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الحماية الدبلوماسية للشركات وحملة الأسهم   ألف -

مقدمة*  - ١
تناولت التقارير الثلاثة السابقة، المقدمة من المقرر الخاص الحالي(١)، والتي نظرـا لجنـة  - ١
القانون الدولي، الحماية الدولية للأشخاص الطبيعيين وقاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. 
وعلى الرغم من أن موضوع الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص الاعتبـاريين قـد أثـير بـين يوقـت 
وآخر أثناء المناقشات في اللجنة فإن هذا الموضوع لم يلق اهتمامـا مباشـرا. وفي الـدورة الرابعـة 
ــــة بشـــأن الحمايـــة  والخمســين للجنــة المعقــودة في عــام ٢٠٠٢، عقــدت مشــاورة غــير رسمي

الدبلوماسية للشركات(٢). 
وقد كرس هذا التقرير بكامله لموضوع الحماية الدبلوماسية للشركات وحملة الأسـهم  - ٢

في هذه الشركات. 
 

قضية شركة برشلونة لمعدات الجر  - ٢
تنـاول العديـد مـن القـرارات القضائيـة موضـوع الحمايـــة القانونيــة للشــركات وحملــة  - ٣
الأسهم. على أن ثمة حكم واحد يهيمن على جميع المناقشات التي دارت بشأن هـذا الموضـوع 
– ألا وهو الحكم الصادر في القضية المتعلقـة بشـركة برشـلونة المحـدودة لمعـدات الجـر وللإنـارة 
والطاقة(٣) (التي يشـار إليـها فيمـا بعـد بقضيـة �شـركة برشـلونة�). ولا يمكـن القيـام بمحاولـة 
جادة لصياغة قاعدة أو قواعد بشأن هـذا الموضـوع مـن دون النظـر مطـولا في الحكـم الصـادر 
من محكمة العدل الدولية في عام ١٩٧٠، وآثـاره، والانتقـادات الـتي تعـرض لهـا. وعليـه، يبـدأ 

هذا التقرير بالنظر في قضية �شركة برشلونة�. 
 

حكم المحكمة 
ـــام  كـانت شـركة برشـلونة المحـدودة لمعـدات الجـر وللإنـارة والطاقـة قـد أُسسـت في ع - ٤
١٩١١ في تورنتـو بكنـدا، حيـث كـان يوجـد فيـها مقرهـا الرئيسـي، وكـــانت تــزاول أعمــالا 

 __________
يود المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه للمسـاعدة الـتي قدمـها في إعـداد هـذا اتقريـر السـيد لاري لي، والسـيدة  *
إيلينا كريديتور، الطالبان المتدربـان الداخليـان مـن جامعـة نيويـورك، والسـيدة كيـم تيلـر مـن جامعـة كامـبردج 

والسيدة رالين شارب من جامعة ليدن. 
 A/CN.4/523 و 2 (٢٠٠١)؛ و Corr.1 و A/CN.4/514 (٢٠٠٠)؛ و Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/506 (١)

 .(٢٠٠٢) Add.1 و
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرة ١١٣.  (٢)

تقارير محكمة العدل الدولية عام ١٩٧٠، الصفحة ٣.  (٣)
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تجارية في إسبانيا. وبعـد انقضـاء بضـع سـنين علـى انتـهاء الحـرب العالميـة الأولى، أصبـح يملـك 
مواطنـون بلجيكيـون، طبيعيـون أو اعتبـاريون جانبـا كبـــيرا مــن رأس المــال الســهمي لشــركة 
�برشلونة�. وفي الوقت الحاسم أظهرت التقديرات أن ٨٨ في المائة مـن أسـهم الشـركة كـان 
يملكـها مواطنـين بلجيكيـين. ونتيجـة لعـدد مـن الإجـراءات الـتي اتخذـــا الســلطات الإســبانية، 
أصبحت الشركة ميتة اقتصاديا. وعندئذ رفعت بلجيكا، دولة الجنسية لأغلبيـة حملـة الأسـهم، 
لا كنـدا، دولـة الجنسـية للشـركة، دعـوى ضـد إسـبانيا طلبـا للتعويـض وقدمـت إسـبانيا أربعـــة 
اعتراضـات أوليـة علـى المطالبـة البلجيكيـة، رفـض اثنـان منـهما في عـــام ١٩٦٤(٤)، فيمــا ضــم 
الاعتراضان الآخران إلى الوقـائع الموضوعيـة للدعـوى. وكـان أحـد الاعـتراضين، اللذيـن ضمـا 
إلى الوقائع الموضوعية للدعوى، يتعلـق بحـق بلجيكـا في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية نيابـة عـن 
حملة الأسهم في شركة أسست في كنـدا. ويشـكل حكـم محكمـة العـدل الدوليـة، الـذي يؤيـد 

هذا الاعتراض الأولي، موضوع هذا التقرير. 
وأكـدت المحكمـة منـذ البدايـــة أــا لا تعنيــها إلا مســألة الحمايــة الدبلوماســية لحملــة  - ٥
الأسهم في �شركة محدودة المسؤولية تمثل الأسهم رأسمالها�(٥). وتتسم هذه الشركات بتميـيز 
واضح بين الشركة وحملة الأسهم(٦). وفي الحالات التي تتضرر فيها مصالح أحد حملـة الأسـهم 
نتيجة لضرر يصيب الشركة تكون الشركة هي الجهة الـتي يجـب أن ينتظـر منـها اتخـاذ إجـراء، 
ذلك أنه، وإن يكن ثمة كيانان منفصلان قد عانيا من نفس الضرر فـإن كيانـا واحـدا فحسـب 
هـو الـذي وقـع التعـدي علـى حقوقـه(٧). ولا يكـــون لحــامل الأســهم الحــق المســتقل في اتخــاذ 
ـــه موجــها بصــورة مباشــرة إلى  إجـراء(٨) إلا في الحـالات الـتي يكـون فيـها الأصـل المشـتكى من
حقوق حملة الأسهم. وتستمد هذه المبادئ التي تنظم التمييز بين الشركة وحملـة الأسـهم، مـن 

القانون المحلي لا من القانون الدولي(٩). 
ودي من المبادئ العامة للقانون التي تضمها النظم القانونيـة المحليـة، بسـطت المحكمـة  - ٦
القاعدة التي تقول بأن الحق في الحماية الدبلوماسـية في مـا يتعلـق بضـرر يلحـق بشـركة مـا إنمـا 
يعود إلى الدولة التي تم في ظل قوانينها تأسيس الشركة والتي يوجد في إقليمها مكتب الشـركة 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية، عام ١٩٦٤، الصفحة ٥.  (٤)

تقارير محكمة العدل الدولية، عام ١٩٧٠، الصفحة ٣٤، الفقرة ٤٠.  (٥)
المرجع نفسه، الصفحة ٣٤، الفقرة ٤١.  (٦)
المرجع نفسه، الصفحة ٣٥، الفقرة ٤٤.  (٧)
المرجع نفسه، الصفحة ٣٦، الفقرة ٤٧.  (٨)
المرجع نفسه، الصفحة ٣٧، الفقرة ٥٠.  (٩)



403-28064

A/CN.4/530

المسـجل(١٠)، لا إلى دولـة (دول) الجنسـية حملـة الأسـهم في الشـــركة. وبــإصدار المحكمــة لهــذا 
الحكم تكون قد رفضت الأخذ بالقرارين القضائيين اللذين يتنـاولان تقريـر أوصـاف شـركات 
العدو زمن الحرب(١١). وممارسة الدول في ما يتعلق باتفاقات المبالغ المقطوعة(١٢)، بمـا يشـير إلى 
أنـه قـد يكـون هنـاك قـاعدة تؤيـد رفـع �حجـاب الشـركة� للسـماح لدولـة (لـدول) الجنســـية 
لحملة الأسهم بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لصالحـهم. وعلـى الرغـم مـن أن المحكمـة سـلمت 
بأن معاهدات الاستثمار الثنائية أو المتعددة الأطراف قـد تضفـي علـى حملـة الأسـهم(١٣) حمايـة 
مباشرة وبأن هناك مجموعة قرارات تحكيم عامة ناشئة عن تفسير هذه المعـاهدات، توفـر دعمـا 
ـــن قواعــد القــانون  لمطالبـات حملـة الأسـهم(١٤)، فـإن هـذا لا يوفـر إثباتـا علـى وجـود قـاعدة م
الـدولي العـرفي تؤيـد حـق دولـة (دول) جنسـية حملـة الأسـهم في ممارســـة الحمايــة الدبلوماســية 
لصالحهم. وقد رفضت جميع هذه الممارسات والمعاهدات على اعتبار أا قوانين خاصـة تطبـق 

على أحوال بعينها. 
وقبلت المحكمة بأن دولة (دول) الجنسية لحملة الأسهم قد تمارس الحماية الدبلوماسـية  - ٧
لصالحهم في حالتين: الأولى هي الحالة التي لم تعـد فيـها الشـركة قائمـة في مكـان تأسيسـها(١٥) 
– وهذه ليست هي الحـال في قضيـة شـركة �برشـلونة�؛ والثانيـة هـي الحالـة الـتي تكـون فيـها 
دولة التأسيس مسؤولة هي نفسها عن إلحاق ضرر بالشركة وتكـون الوسـيلة الوحيـدة لحمايـة 
حملة الأسهم الأجانب علـى الصعيـد الـدولي هـي مـن خـلال دولـة (دول) الجنسـية(١٦). وهـذه 
ــــن ثم رفضـــت المحكمـــة إقـــرار هـــذا  ليســت هــي الحــال في قضيــة شــركة �برشــلونة�. وم

الاستثناء(١٧).  
ورفضت المحكمة الاقتراحات القائلة بأن حماية حملة الأسهم قد يسمح ا مـن منطلـق  - ٨
الإنصـاف في ضـوء ملابسـات القضيـة المعروضـة عليـها(١٨). ورفضـت المحكمـــة أيضــا التســليم 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٤٢، (الفقرة ٧٠)، والصفحة ٤٦ (الفقرة ٨٨).  (١٠)

المرجع نفسه، الصفحة ٣٩، الفقرة ٦٠.  (١١)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٠، الفقرة ٦١.  (١٢)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٧، الفقرة ٩٠.  (١٣)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٠، الفقرة ٦٣.  (١٤)

المرجع نفسه، الصفحتان ٤٠ و ٤١، الفقرات ٦٥-٦٨.  (١٥)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٨، الفقرة ٩٢.  (١٦)

الموضع المذكور.  (١٧)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٨، (الفقرتان ٩٢ و ٩٣)، والصفحة ٥٠ (الفقرة ١٠١).  (١٨)
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ـــة الأســهم في  بوجـود حـق ثـانوي في الحمايـة الدبلوماسـية يـترتب لدولـة (دول) الجنسـية لحمل
الحالـة الـتي ترفـض فيـها دولـة التأسـيس، كمـا هـو الحـال في هـذه القضيـة(١٩)، ممارسـة الحمايــة 

الدبلوماسية لصالح الشركة(٢٠).  
ولم تقبل أيضا المقولة بإمكان تطبيق حكـم المحكمـة الدوليـة في قضيـة �نوتيبـوم�(٢١)،  - ٩
الذي يقتضي وجود صلة حقيقية بين الشخص المضار ودولـة الجنسـية الـتي تسـعى إلى حمايتـه، 
على الشركات، مع ما يـترتب علـى ذلـك مـن أن بلجيكـا، الـتي تربطـها بشـركة �برشـلونة� 
صلة حقيقية أوثق ما تكون، لأن مواطنيها يملكون ٨٨ في المائة مـن الأسـهم في الشـركة، هـي 
الدولة المناسبة لأن تمارس الحماية الدبلوماسية. غير أن المحكمـة لم ترفـض تطبيـق معيـار وجـود 
الصلـة الحقيقيـة علـى الشـركات، حيـث أـــا رأت أنــه كــانت في تلــك الحالــة صلــة �وثيقــة 
ودائمة� بين شركة �برشــلونة� وكنـدا، لأنـه كـان للشـركة في كنـدا مكتـب مسـجل ولأـا 

كانت تعقد اجتماعات مجلس إدارا هناك لسنوات عديدة(٢٢).  
ومن أجل وصول المحكمـة إلى حكمـها بـأن دولـة التأسـيس للشـركة، لا دولـة (دول)  - ١٠
الجنسية لحملة الأسهم في الشركة، هي الدولة التي تمارس الحمايـة الدبلوماسـية في حـال يلحـق 
ضرر بشركة ما، استرشدت المحكمة بعدد من اعتبـارات السياسـة العامـة. الأول هـو أنـه حـين 
يستثمر حملة الأسـهم في شـركة تـزاول التجـارة في الخـارج فـإم يتحملـون مجازفـات، تشـمل 
مجازفـة أن الشـركة قـد ترفـض حسـب تقديرهـا، ممارســـة الحمايــة الدبلوماســية لصالحــهم(٢٣). 
والثاني هو أنه إذا سمح لدولة الجنسية لحملة الأسهم بممارسة الحماية الدبلوماسية فـإن هـذا قـد 
يفضـي إلى تعـدد المطالبـات المقدمـة مـن دول مختلفـة، نظـرا إلى أن الشـركات الكبـيرة تضــم في 
أحيان كثيرة حملة أسهم ذوي جنسـيات عديـدة(٢٤). وفي هـذا الصـدد، أوضحـت المحكمـة أنـه 
إذا مكنت دولة الجنسية لحامل الأسهم من اتخاذ إجراء لصالحه فإنـه لـن يكـون ثمـة سـبب لئـلا 
يتمتع كل حامل أسهم بمفرده ذا الحق(٢٥). والثالث هو أن المحكمة أحجمـت عـن أن تطبـق، 

 __________
ــــمل عـــدم وجـــود معـــاهدة بـــين كنـــدا وإســـبانيا تمنـــح محكمـــة العـــدل الدوليـــة  لعــدد مــن الأســباب، تش (١٩)
الاختصاص، رفضت كنـدا رفـع دعـوى باسـم شـركة �برشـلونة للجـر�. انظـر المرجـع نفسـه، الصفحـة ٤٥، 

الفقرات ٨١-٨٣. 
المرجع نفسه، الصفحة ٤٩، الفقرة ٩٦.  (٢٠)

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٥، الصفحة ٤.  (٢١)
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحة ٤٢، الفقرتان ٧٠ و ٧١.  (٢٢)

المرجــــع نفســــه، الصفحــــة ٣٥، (الفقــــرة ٤٣)، والصفحــــة ٤٦ (الفقرتــــان ٨٦ و ٨٧)، والصفحــــــة ٥٠  (٢٣)
(الفقرة ٩٩). 

المرجع نفسه، الصفحتان ٤٨ و ٤٩، الفقرات ٩٤-٩٦.  (٢٤)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٨، الفقرتان ٩٤ و ٩٥.  (٢٥)
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ـــى الشــركات وحملــة الأســهم فيــها،  علـى سـبيل القيـاس، قواعـد تتعلـق بـازدواج الجنسـية عل
وأحجمت عن السماح لدولتي جنسية كليهما ممارسة الحماية الدبلوماسية(٢٦).  

 
آراء منفردة 

على الرغم مـن أن مطالبـة الحكومـة البلجيكيـة قـد رفضـت بأغلبيـة ١٥ صوتـا مقـابل  - ١١
صـوت واحـد (القـاضي البلجيكـي الخـاص، ريغـاغين) فقـد كـان بـين القضـاة اختـلاف واســع 
النطاق بشأن التعليل الذي أبدته المحكمة في قضيـة شـركة �برشـلونة�. والدليـل علـى هـذا أن 
٨ قضاة من القضاة الــ ١٦ قـد أصـدروا آراء منفـردة، أيـدت خمسـة آراء منـها (بمـا فيـها رأي 
ـــي الخــاص ريغــاغين) حــق دولــة الجنســية لحملــة الأســهم في منــح الحمايــة  القـاضي البلجيك

الدبلوماسية. 
وقد حكم القـاضي تاناكـا بـأن �القـانون الـدولي العـرفي لا يحظـر علـى دولـة الجنسـية  - ١٢
لحملة الأسهم حمايتها لحملة الأسهم حـتى لـو كـانت دولـة الجنسـية لشـركة تتمتـع بحـق حمايـة 

الشركة�(٢٧). وأضاف قائلا: 
ـــس في القــانون الــدولي أي قــاعدة تســمح بنوعــين مــن  �إنـه صحيـح أنـه لي
الحماية الدبلوماسية لأي شركة ولحملة أسـهمها علـى التـوالي، لكـن ليـس في القـانون 

الدولي أيضا أي قاعدة تحظر الحماية المزدوجة�(٢٨). 
وعلى الرغم من أن القضاة فيتزموريس وجيسوب وغرو لم يذهبوا إلى مـا ذهـب إليـه القـاضي 
تاناكا، فإم كانوا بوضوح على خـلاف مـع فلسـفة وتعليـل الحكـم الصـادر بالأغلبيـة، ورأوا 
أنـه، في أحـوال معينـــة، ولا ســيما حــين تكــون دولــة الجنســية للشــركة هــي الدولــة المســببة 
للضـرر(٢٩)، يكـون لدولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم الحـق في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية. كمــا 

ام القاضي غرو المحكمة بأا قد أغفلت واقع الاستثمار الحديث: 
�إن أساس أي قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي الاقتصـادي يجـب أن يتقيـد 
بالواقع الاقتصادي. وأن صلة الشركة المتمثلة في الجنسية فحسب قـد لا تعـبر عـن أي 
رابطة اقتصادية تذكر. وعلى القاضي أن يختـار مـن بـين المعيـارين المعيـار الـذي يلتقـي 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٣٨، (الفقرة ٥٣)، والصفحة ٥٠، (الفقرة ٩٨).  (٢٦)

المرجع نفسه، الصفحة ١٣٤، وانظر أيضا الصفحة ١٣٠.  (٢٧)
المرجع نفسه، الصفحة ١٣١.  (٢٨)

القـاضي فيـتزموريس، المرجـع نفسـه، الصفحـات ٧٢-٧٥، والقـــاضي جيســوب، المرجــع نفســه، الصفحــات  (٢٩)
 .١٩١-١٩٤
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تطبيقه القانون مع الواقع. إن الدولة التي يتضرر اقتصادها الوطني فعلا هـي الـتي تملـك 
الحق في اتخاذ إجراء قانوني�(٣٠). 

وعلـى النقيـض مـن ذلـك، لم يؤيـد القضـاة موريللـي(٣١) وباديـا نـيرفو(٣٢) وعمــون(٣٣)  - ١٣
تعليل المحكمة فحسب، بل إم رفضوا أيضـا القـول بأنـه يمكـن لدولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم 
اتخاذ إجراء في الحالة التي تكون فيها دولة الجنسية للشركة هي الدولة المسـببة للضـرر. وتكلـم 

القاضي باديا نيرفو لصالح الدول النامية حين أعلن: 
�أن حملـة الأسـهم في الشـــركات الضخمــة ليســوا هــم الذيــن يحتــاجون إلى 
الحماية الدبلوماسية؛ بل إن الدول الأفقر أو الأضعف، حيث تتـم الاسـتثمارات، هـي 
التي تحتاج إلى الحماية من تعدي اموعات المالية القوية أو مــن الضغـط الدبلوماسـي، 
الذي لا داعي له، الصــادر عـن حكومـات تبـدو أـا مسـتعدة دائمـا لأن تدعـم، بـأي 

ثمن، مواطنيها من حملة الأسهم�(٣٤). 
 

النقد الموجه ضد حكم المحكمة 
تعرض الحكم الذي أصدرتـه محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن قضيـة شـركة �برشـلونة�  - ١٤
لانتقـادات واسـعة النطـاق. وفيمـا يلـي بعـض الانتقـادات الـتي ينبغـي أخذهـا بعـين الاعتبــار في 

البحث عن صيغة لقاعدة مرضية بشأن الحماية الدبلوماسية للشركات و/أو حملة أسهمها. 
وقد استمدت القاعدة التي فصلت في قضية شركة �برشلونة� عـن مبـادئ عامـة مـن  - ١٥
قـانون الشـركات تسـلم الـدول المتحضـرة، ولم تسـتمد مـن القـــانون الــدولي العــرفي. ولــو أن 
المحكمـة أخـذت بعـين الاعتبـار ممارسـة الـدول المعـرب عنـها في معـاهدات الاســـتثمار الثنائيــة، 
ـــذه  والمتعـددة الأطـراف، واتفاقـات التسـوية بمبـالغ مقطوعـة، وقـرارات التحكيـم الـتي تفسـر ه
المعاهدات، بدلا من رفض هذه المعاهدات على اعتبار أـا قوانـين خاصـة تنطبـق علـى أحـوال 
بعينها، لكان في إمكاا العثور على أدلـة كافيـة علـى وجـود قـاعدة في القـانون الـدولي العـرفي 
تدعم مطالبات حملة الأسهم. وحسب قول ريتشارد ليليش، فإن المحكمة رفضـت علـى عجـل 
�غالبية الممارسات الدولية التقليدية التي تنظـم مطالبـات حملـة الأسـهم، معتـبرة أـا غـير ذات 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٢٧٩.  (٣٠)

المرجع نفسه، الصفحتان ٢٤٠ – ٢٤١.  (٣١)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٧.  (٣٢)
المرجع نفسه، الصفحة ٣١٨.  (٣٣)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٨.  (٣٤)
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صلة بالموضوع�، وأضاعت �فرصة ممتازة لإعطاء موافقتـها القضائيـة بشـأن قـاعدة مـا زالـت 
قيد التطور من قواعد القانون الدولي العرفي فيمـا يخـص مطالبـات الأسـهم� وذلـك باختيارهـا 
�الرجوع حصرا إلى القانون المحلي للشركات، الـذي لا ينشـئ عمومـا بموجبـه، الضـرر الـذي 
يلحق بأي شركة حقا قابلا للتنفيـذ في أيـدي حملـة الأسـهم�(٣٥). وبتوجيـه ليليـش لهـذا النقـد 
إلى المحكمـة؛ فقـد كـرر ليليـش مـا قالـه القـاضي ويلينغتـون كـو حـين عرضـت قضيـة �شـــركة 

برشلونة� أول مرة على المحكمة الدولية في عام ١٩٦٤: 
�يبـدو أن هنـاك مجموعـة كبـيرة مـــن الأدلــة المســتقاة مــن ممارســات الــدول 
والترتيبات التعاهدية وقرارات التحكيم تسوغ تأكيد وجود، غير واضح، لقاعدة مـن 
قواعد القانون الدولي تسلم بحـق حمايـة أي دولـة وحملـة الأسـهم مـن مواطنيـها في أي 
شـركة أجنبيـة مـن دولـة أخـرى مسـببة لضـرر بصـرف النظـر عمـا إذا كـــانت الدولــة 
الأخـرى تلـك هـي دولـة الجنسـية للشـركة أم لم تكـن، لضـرر لحـق ـم بفعـل الضــرر 

الذي سببته الدولة الأخرى للشركة�(٣٦). 
أنشـأت قضيـة �شـركة برشـلونة� معيـارا غـير عملـي(٣٧). وفي الممارسـة العمليـــة لــن  - ١٦
تمارس الدول الحماية الدولية رد تأســيس شـركة فيـها، أي في غيـاب صلـة حقيقيـة مـا ناشـئة 
عن حيازة وطنية كبيرة للأسهم في الشركة. ومن غير المعقول توقع أن تنفـق أي دولـة الوقـت 
والطاقة والمال وتستخدم النفوذ السياسي من أجل شركة مضرورة في الخـارج حـين لا يصلـها 
ذه الشركة رابط مادي. وفي مقابل ذلك، من غير المعقـول توقـع أن تقبـل أي دولـة، مدعـى 
عليها، بصلة طفيفة، من مثل التأسيس، على أا تشـكل �الصلـة الحقيقيـة� الضروريـة لمنحـها 
الأحقية في تقديم أي مطالبة دولية. وهذا يفسر سبب أن تكون الـدول أوضحـت في الممارسـة 
العملية أا لـن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح أي شـركة، لا تربطـها ـا صلـة(٣٨)، تتخـذ 

 __________
 “The Rigidity of Barcelona” (1971) 65 A.J.I.L. 522 at 525, 531. See also R. Higgins “Aspects of the Case (٣٥)
Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd.” (1971) 11 Virginia Journal of Inte -

 national Law 327, 331; “Round Table: Towards More Adequate Diplomatic Protection of Private Claims:

‘Aris Gloves’, ‘Barcelona Traction’ and Beyond” (1971) 65 American Society of International Law, Pr -

 .ceedings, 322, 343 (Domke), 344 (Weston), 345 (Caflisch)

القضية المتعلقة بشركة برشلونة المحدودة لمعدات الجر وللإنارة والطاقة (اعتراضات أولية). تقارير محكمة العـدل  (٣٦)
الدولية لعام ١٩٦٤، الصفحة ٣. 

ستانلي متسغر؛ جنسية الاستثمار المساهم بموجب برامج ضمـان الاسـتثمار – أهميـة قضيـة �شـركة برشـلونة�  (٣٧)
(١٩٧١)، الة الأمريكية للقانون الدولي، العدد (٦٥) ص ٥٣٢، و ٥٤١. 

انظر الجدول المرفق بمقالة متسغر، المرجع نفسه، ٥٤٢-٥٤٣، الذي يبــين أنـه، مـن أجـل أن تكـون أي شـركة  (٣٨)
مؤهلة لبرامج ضمان الاستثمار، تتطلب الدول عادة وجود صلة كبيرة إلى حد ما بين الدولة والشركة. 



03-280649

A/CN.4/530

طابع السيطرة الاقتصادية (هيمنة في حيازة الأسهم أو ملكية نفعيــة) أو وجـود مركـز الشـركة 
المقر أو المركز الإداري، أو مزيجا من الطابعين. وتدل الممارسات في فترة ما بعد قضيــة شـركة 
�برشلونة� إلى أن الدول تعتمد عددا مـن النـهج في البـت في مسـألة مـا إذا كـان يتعـين دعـم 
مطالبـة ترفعـها شـركة مـا ضـد دولـة أخـرى(٣٩). وتشـترط بعـــض الــدول، مــن قبيــل المملكــة 
المتحـدة(٤٠)، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة(٤١)، وجـود صلـة كبـيرة مـع الشـركة، فيمـا تؤكــد 
دول أخرى على مقر الشركة أو مركزهــا الإداري أو السـيطرة الاقتصاديـة. ومجمـل القـول إن 
المعايير، من قبيل السيطرة الاقتصاديـة أو موقـع مركـز الشـركة أو حيـازة أغلبيـة الأسـهم، الـتي 
تؤكـد علـى وجـود صلـة حقيقيـة بـين الدولـة الـتي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية وبـين الشــركة، 

تتمتع بدعم أكبر مما تتمتع به الصلة الضعيفة والحيادية بالشركة. 
ويمكـن تبيـن دعـم النقـد، الـوارد في الفقـرة السـابقة، في الممارســـات اللاحقــة للــدول  - ١٧
بشأن اتفاقات المبالغ المقطوعة ومعاهدات الاستثمار. ففي تقاريرهما المؤقتــة المقدمـة إلى اللجنـة 
المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات والتابعة لرابطة القـانون الـدولي في مؤتمرهـا 
المعقود في نيودلهي في عام ٢٠٠٢(٤٢)، أكد البروفسوران ديفيـد بيدرمـان وجوليـان كوكـوت 
أن الدول قد نظمت شؤوا عـن عمـد لتجنـب الحكـم الصـادر عـن المحكمـة الدوليـة في قضيـة 

شركة �برشلونة�. 
ــــت بشـــأن �اتفاقـــات المبـــالغ المقطوعـــة والحمايـــة  ويبيــن بيدرمــان في تقريــره المؤق
الدبلوماسية�، أن أهلية الشركات للمطالبة بموجب الاتفاقات في فترة ما بعـد قضيـة �شـركة 
برشلونة� إنما تقوم في أكثر الأحيان على مكـان وجـود مقـر الشـركة أو السـيطرة الاقتصاديـة 
عليها أو رجحان الأسهم فيها أكـثر مـن قيامـها علـى مجـرد التأسـيس(٤٣).وعـلاوة علـى ذلـك، 
ـــيز تســويات  يسـمح لحملـة الأسـهم عمومـا تقـديم مطالبـات بموجـب هـذه الاتفاقـات، الـتي تج
المطالبـات المتعلقـة بالممتلكـات والحقـوق والمصـــالح والمطالبــات الــتي تضــررت بســبب الدولــة 
ـــة للشــركات وحملــة  المدعـى عليـها(٤٤). ويقضـي بـه هـذا إلى أن يخلـص إلى أن �معايـير الأهلي

 __________
 .Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 5th ed. (1998), pp. 487-489. (٣٩)

انظر القواعد القانونية البريطانية التي تنطبق على المطالبات الدولية لعام ١٩٨٥، المستنسخة في  (١٩٨٨) الـة  (٤٠)
ربع السنوية للقانون الدولي المقارن، (تعليق على المادة الرابعة) العدد (٣٧) ص ص ١٠٠٦ و ١٠٠٧. 

ـــدة في اللجنــة السادســة في ١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢،  انظـر البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل الولايـات المتح (٤١)
A/C.6/57/SR.23، الفقرات ٥٠-٥٦. 

جمعية القانون الدولي، تقرير المؤتمر السبعين، نيودلهي (٢٠٠٢)، ص ٢٢٨.  (٤٢)
المرجع نفسه، الصفحتان ٢٥٢-٢٥٣.  (٤٣)
المرجع نفسه، الصفحتان ٢٥٣-٢٥٥.  (٤٤)
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الأسهم فيها قد خففت على ما يبـدو بدرجـة كبـيرة، وهكـذا فـإن موقـف المحكمـة مـن حيـث 
مضمون قضية شركة �برشلونة� قد أصبح موضع شك (كما يتجلـى ذلـك، علـى الأقـل، في 

اتفاقات المبالغ المقطوعة)�(٤٥). 
ـــة  وأمــا تقريــر كوكــوت المؤقــت بشــأن �دور الحمايــة الدبلوماســية في ميــدان حماي
الاسـتثمار الأجنـبي� فإنـه يعتمـد جـا ممـاثلا. إذ تبـين السـيدة كوكـوت أن الطـابع التقديـــري 
للحماية الدبلوماسية والقاعدة التقييديـة الـتي تم وضعـها في قضيـة شـركة �برشـلونة� أمـر قـد 
حـدا بـالدول إلى الأخـذ بمعـاهدات الاسـتثمار الثنائيـــة(٤٦)، الــتي تســمح للمســتثمرين بتســوية 
منازعام الاستثمارية مع الـدول المضيفـة أمـام هيئـات تحكيـم مخصصـة أو أمـام المركـز الـدولي 
لتسوية المنازعات الاستثمارية، المنشأ بموجب اتفاقية تسوية المنازعات الاسـتثمارية بـين الـدول 

ومواطني الدول الأخرى(٤٧). وتخلص إلى ما يلي: 
�لا حاجـــة إلى الذهـــاب بعيـــدا إلى حـــد القـــول إن الحمايـــة الدبلوماســــية 
والقواعد التي تنظم حماية الاستثمار الأجنبي متنافيتان. غـير أن النتيجـة قـد تبـدو مخيبـة 
للآمال من منظور شخص يريد القول بضرورة أن تضطلع الحماية الدبلوماسـية بـدور 
قوي في قانون الاستثمار الأجنبي المعاصر. وقد أظهر تحليل نظام معاهدات الاسـتثمار 
الثنائية والنهج المتعددة الأطـراف أن الحمايـة الدبلوماسـية لا تضطلـع بـدور كبـير بـين 
ـــة والمتعــددة  الوسـائل المتاحـة لحـل التراعـات وعلـى العمـوم، تفضـل الاتفاقـات، الثنائي
الأطراف على حد سواء، الإجراءات البديلة لتسـوية المنازعـات وتسـمح للمسـتثمرين 
بـالوصول إلى هيئـات التحكيـم الدوليـة. وتتيـح لهـم هـذه الطريقـــة الأحقيــة في تقديــر 
المطالبات بموجب القانون الدولي وتجنب الحمايـة الدبلوماسـية. ويبـين هـذا التقريـر أن 
هذا التطور يتيح عددا مـن المزايـا، إذا مـا قـورن بالحاجـة إلى اللجـوء إلى وجـود رغبـة 

(أو قدرة) لدى الدولة الموطن على ممارسة الحماية الدبلوماسية. 
�يبدو أن هناك شعورا قويا بعدم الثقة إزاء الحماية الدبلوماسية – فيمــا يتعلـق 
بما يكتنفها من انعدام التيقن على الصعيد السياسي، وطابعها التقديـري وقدرـا علـى 
ـــة الأســهم الأجــانب بموجــب القواعــد القانونيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة.  حمايـة حمل
ومـا النتيجـة؟ يبـدو أن هنـاك رأيـين مختلفـين. قـد يتمثـل أحدهمـا في الدعـوة إلى إجــراء 
تغيير في القواعد الناظمة للحماية الدبلوماسية دف تلبية طلبات المستثمرين. غـير أن 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٨.  (٤٥)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٥.  (٤٦)

 .(1965) 4 I.L.M. 524 لد ٥٧٥، الصفحة ١٥٩؛الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ا (٤٧)
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هذا الخيار لا يبدو أنه واقعي لأنـه يغفـل وجـود شـبكة مـن الاتفاقـات الثنائيـة المقترنـة 
باتفاقـات متعـددة الأطـراف. وسـوف تظـهر إلى الوجـــود، عــاجلا أو آجــلا، اتفاقيــة 
تكون خلفا للاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار. وبنـاء علـى هـذه الاعتبـارات، 
يبدو خيار آخر أكثر واقعية: ألا وهو القبول، في سياق الاستثمار الأجنـبي، بأنـه حـل 
محـل القـانون التقليـدي للحمايـــة الدبلوماســية وحــل، إلى حــد بعيــد محــل عــدد مــن 

الإجراءات التي تستند إلى المعاهدات، لتسوية التراعات�(٤٨). 
يعتبر تناول المحكمة مدى أهمية قضية نوتيبوم(٤٩) للحماية الدبلوماسية للشـركات أمـرا  - ١٨
غـير مـرض(٥٠). فمـن جهـــة، يبــدو أن الحكــم الصــادر عــن المحكمــة يرفــض تطبيــق �الصلــة 
الحقيقية� على الشركات بما خلصت إليه المحكمة من استنتاجات مـن أنـه �في ميـدان الحمايـة 
الدبلوماسية للكيانات المساهمة تحديدا، لم يلق أي معيار مطلق يحـدد �الصلـة الحقيقيـة� قبـولا 
ـــة �شــركة برشــلونة�  عامـا�(٥١)، ومـن أنـه ليـس ثمـة تشـابه بـين المسـائل الـتي أثـيرت في قضي
وقضيــة �نوتيبــوم�. ومــن جهــة أخــرى، تنظــر المحكمــة في الصــلات بــين قضيــة �شــــركة 
برشـلونة� وكنـدا – تأسـيس الشـركة، والمكتـب المسـجل، والحســـابات، وســجلات الأســهم 
واجتماعات الإدارة، والتسجيل لـدى السـلطات الكنديـة للضرائـب – فتخلـص إلى أنـه �تبـين 

وجود صلة وثيقة ودائمة� بين كندا والشركة(٥٢). 
تؤكد آراء منفردة للقضـاة فيـتزموريس(٥٣) وجيسـوب(٥٤) وباديـا نـيرفو(٥٥) وغـرو(٥٦)  - ١٩
ما �للصلة الحقيقية� لقضية نوتيبوم من أهمية للشركات. وبناء على ما توصلـت إليـه المحكمـة 
مـن �وجـــود صلـة وثيقـة ودائمـة� بـين كنـدا والشـركة، أشـار ف. أ. مـان(٥٧) إلى أنـــه تبــين 

 __________
Interim report, supra note 42, at pp. 276-277; see also S. D. Murphy “The ELSI Case: an Investment Dis- (٤٨)

 .pute at the International Court of Justice” (1991) 16 Yale Journal of International Law 391, 392

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٥، الصفحة ٤.  (٤٩)
 Brownlie, supra note 39; Arthur Watts, “Nationality of Claims: Some Relevant Concepts” in: Fifty (٥٠)
 Years of the International Court of Justice. Essays in Honour of Sir Robert Jennings (eds. V. Lowe and

 .M. Fitzmaurice), p. 424 at  pp. 432-433

تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ٤٢، الفقرة ٧٠.  (٥١)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٢، الفقرة ٧١.  (٥٢)

المرجع نفسه، الصفحة ٨٠.  (٥٣)
المرجع نفسه، الصفحة ١٨٦.  (٥٤)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٤.  (٥٥)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٨١.  (٥٦)
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�وجـــود صلـــة وثيقــة ودائمــة� بــين كنــدا والشــركة، أشــار ف. أ. مــان(٥٧) إلى أنــه تبــين 
للمحكمة أنه قد يكون لدولة جنسية حملة الأسهم حق في الحمايـة فيمـا تفتقـر دولـة التأسـيس 

إلى القدرة على اتخاذ إجراء لصالح الشركة لعدم وجود صلة كافية مع الشركة. 
وسـلمت المحكمـة في قضيـة �شـركة برشـلونة� بـأن في إمكـان دولــة الجنســية لحملــة  - ٢٠
الأسهم تقديم الحماية الدبلوماسية للشركة في ثلاث حالات: الأولى أن يقع تعد على الحقـوق 
ــال أن  المباشـرة لحملـة الأسـهم(٥٨)، والثانيـة وهـي تعـد للشـركة قائمـة(٥٩)، والثالثـة وهـي احتم
تكون دولة الجنسية للشركة هي الدولة المسببة للضرر(٦٠) على أن في أيا من هذه الاسـتثناءات 
من القاعدة التي تشرحها المحكمـة دعمـا لممارسـة دولـة تأسـيس الشـركة للحمايـة الدبلوماسـية 
لم ينظر فيه على النحو الواجب(٦١). وسوف يتم أدناه النظـر في مواطـن ضعـف التعليـل الـذي 
ـــية  قدمتـه المحكمـة بشـأن هـذه المسـألة، حـين ينظـر في القواعـد الـتي تسـمح بالحمايـة الدبلوماس

لحملة الأسهم. 
وأخـيرا، لا تقـدم المحكمـة مســـوغات كافيــة في تعليلــها الــذي قدمتــه بشــأن مســائل  - ٢١
السياســة العامــة الموصوفــة في الفقــرة ١٠ أعــلاه. لم يتوقــع أن يواجــه حملــة الأســهم الذيـــن 
يستثمرون في شركة تزاول الأعمال التجارية في الخارج خطر أن يمنى استثمارهم بالفشـل. إن 
وجود معاهدات استثمار ثنائية ترمي إلى حماية الاسـتثمار الأجنـبي يتنـافى، علـى مـا يبـدو، مـع 
هذه الفلسفة(٦٢). ولم يخلق احتمال تعدد المطالبات المقدمة من حملة الأسهم ضـد دولـة مسـببة 
للضرر جوا من البلبلة وانعدام الأمن في العلاقات الاقتصادية الدوليـة؟(٦٣) ولم لا تطبـق قواعـد 
الحمايـة المزدوجـة الواجبـة التطبيـق علـى الأفـراد وعلـى المنظمـات الدوليـة(٦٤) علـى الشـــركات 

 __________
 “The Protection of Shareholder’s Interests in the Light of the Barcelona Traction Case” (1973) 67 A.J.I.L. (٥٧)

 .259, 264, 269, 273

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحة ٣٦، الفقرة ٤٧.  (٥٨)
المرجع نفسه، الصفحتان ٤٠ و ٤١، الفقرات ٦٤-٦٨.  (٥٩)

المرجع نفسه، الصفحة ٤٨، الفقرة ٩٢.  (٦٠)
Mann supra انظر الحاشية ٥٧ أعلاه الصفحات ٢٦٥-٢٧٢.  (٦١)

انظر الرأي المستقل للقاضي غرو، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحة ٢٧٥.  (٦٢)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٩، الفقرة ٩٦.  (٦٣)

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations جبر الإصابـات الـتي تلحـق بالأشـخاص  (٦٤)
أثناء الخدمة في الأمم المتحدة، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٤٩، الصفحة ١٨٥. 
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ــــين  وحملــة الأســهم علــى قــدم المســاواة؟ إنــه لا يكفــي مجــرد القــول بعــدم وجــود تشــابه ب
القضيتين(٦٥). 

 
مدى مرجعية الحكم الصادر بشأن قضية شركة �برشلونة� 

ــى  لا تعتـبر أحكـام محكمـة العـدل الدوليـة أحكامـا ملزمـة للجنـة القـانون الـدولي. وعل - ٢٢
الرغم من أن ثمة إحجاما من جانب اللجنة، يمكن تفهمـه، بالنسـبة لرفـض هـذه الأحكـام فإنـه 
لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة قد حدت كثيرا من نطـاق تطبيـق حكـم عظيـم الأهميـة مضـى 
على صدوره ما ينوف علـى ٤٠ عامـا – ألا وهـو الحكـم بشـأن �قضيـة نوتيبـوم�(٦٦) – وإلى 
أن اللجنة رفضت صراحة حكما آخر مضى على صـدوره ٣٠ عامـا – ألا وهـو القـرار بشـأن 
ـــة)(٦٧). ذلــك أن الحكــم الصــادر بشــأن قضيــة  قضيـتي أفريقيـا الجنوبيـة الغربيـة (المرحلـة الثاني
�شركة برشلونة� ليس حكما مقدسا لا يمكن مسه. وعليه فإن اللجنـة قـد تقـرر، بعـد طـول 
نظر، ألا تأخذ به. وقد يستند الوصول إلى اتخاذ هذا القـرار علـى الانتقـادات، كتلـك الـواردة 
أعـلاه، الموجهـة إلى القـرار؛ أو علـى إخفـاق محكمـة العـدل الدوليـة الواضـح في إجـراء مناقشــة 
مستفيضة للمسائل ذات الصلة(٦٨)، أو على أن المحكمـة لم تكـن تـدون القـانون الـدولي ولكـن 
كانت تحل نزاعا معينا، مع ما يترتب على ذلك مـن نتيجـة أنـه يتعـين اعتبـار �القـاعدة� الـتي 
تقررها حكما بشأن وقائع معينة، لا قـاعدة عامـة واجبـة التطبيـق علـى كـل الأحـوال. ويلقـي 
السبب الأخير لرفض الأخذ بالحكم بشأن قضية �شـركة برشـلونة� بعـض الدعـم مـن القـرار 

الذي أصدرته دائرة محكمة العدل الدولية ذاا في قضية إل سي(٦٩). 
 

قضية إل سي 
علـى الرغـم مـن أن الحكـم الصـادر في قضيـة �شـركة برشـلونة� يقضـي بأنـه لا يحــق  - ٢٣
لأي دولة يحوز مواطنوها أغلبية الأسهم في شركة ما أن تقدم مطالبـة لجـبر الضـرر الـذي وقـع 
على الشركة نفسها، فإن دائرة من دوائر محكمة العدل الدولية قد سمحت، في القضيـة المتعلقـة 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحة ٣٨، الفقرة ٥٣.  (٦٥)

تقارير محكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٥٥، الصفحـة ٤. تقريـر لجنـة القـانون الـدولي، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة  (٦٦)
العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرة ٢٨٠، التعليق على المادة ٣ [٥]. 

تقارير محكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٦٦، الصفحـة ٦. تقريـر لجنـة القـانون الـدولي، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة  (٦٧)
العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ والتصويب (A/56/10 و Corr.1)، الفقرة ٧٧؛ التعليق على 

المادة ٤٨، الحاشية ٧٦٦. 
انظر النقد الموجه للمناقشات في المحكمة في قضية شركة �برشلونة للجــر�، الـوارد في الـرأي المسـتقل للقـاضي  (٦٨)

فيتزموريس، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحة ٨٦، الفقرة ٣٧. 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٨٩، الصفحة ١٥.  (٦٩)
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بإلترونيكا سيكولا .S.P.A (الشركة الصقلية للإلكترونيات (.L.C)) للولايات المتحدة بـالتقدم 
بمطالبة ضد إيطاليا بشأن الأضرار التي لحقت بشركة إيطاليـة، كـانت تملـك أسـهمها شـركتان 
ـــها الولايــات المتحــدة علــى  أمريكيتـان. (غـير أن الدائـرة المذكـورة رفضـت المطالبـة الـتي قدمت
أسـاس الوقـائع الموضوعيـة للقضيـة، لأنـه، بنـاء علـى وقـائع القضيـة، لم يشـكل ســـلوك إيطاليــا 
ـــرة  انتـهاكا لمعـاهدة الصداقـة والتجـارة والملاحـة، مـدار البحـث). ومـن المثـير للدهشـة أن الدائ
تجنبت إبداء رأي بشأن اتساق ما خلصت إليـه مـع حكمـها بشـأن قضيـة �شـركة برشـلونة� 
رغـم أن إيطاليـا اعـترضت رسميـا قائلـة بـأن الشـركة الـتي يدعـى أن حقوقـها قـد انتـهكت هــي 
شــركة إيطاليــة، وأن الولايــات المتحــدة تســعى إلى حمايــة حقـــوق حملـــة الأســـهم في تلـــك 

الشركة(٧٠). 
وكـون أن قضيـة �شـــركة برشــلونة� وثيقــة الصلــة بقضيــة �إل ســي� أمــر أكــده  - ٢٤
ـــين اللتــين كانتــا تملكــان  القـاضي أودا، الـذي دفـع، في رأي منفـرد، بـأن الشـركتين الأمريكيت
الشركة الإيطالية مـا همـا إلا شـركتان حاملتـان للأسـهم في الشـركة الإيطاليـة، مـع مـا يـترتب 
على ذلك من نتيجة من أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقـدم لهمـا الحمايـة الدبلوماسـية(٧١). 
ومن المتفق عليه عموما أن الدائـرة بسـكوا لم تقبـل هـذا الدفـع – رغـم أنـه يسـتند إلى حكـم 

بشأن قضية �شركة برشلونة�(٧٢). 
ـــيز اختلافــات قضيــة إل ســي عــن قضيــة �شــركة  يمكـن الاسـتناد في تعليـل عـدم تمي - ٢٥
ــم  برشـلونة� إلى عـدد مـن الأسـباب(٧٣). الأول هـو أن دائـرة المحكمـة لم تكـن هنـا معنيـة بتقيي
ـــة �شــركة برشــلونة�. ولكنــها كــانت معنيــة بتفســير  القـانون الـدولي العـرفي (كمـا في قضي
معاهدة للصداقة والتجارة والملاحة، نصت، شأا في ذلك شأن أي معاهدة ثنائية للاسـتثمار، 
علـى حمايـة حملـة الأسـهم مـن الولايـات المتحـدة في الخـارج. ولـو كـــانت رأت الدائــرة عــدم 

 __________
المرجع نفسه، الفقرتان ٦٤ و ٧٩.  (٧٠)

المرجع نفسه، الصفحتان ٨٧ و ٨٨.  (٧١)
  Oppenheim’s International Law, 9th ed. ،انظر الرأي المعارض للقاضي شويبل، المرجع نفسه، الصفحة ٩٤ (٧٢)
 (eds. R. Jennings and A. Watts) vol. 1, p. 520. S. D. Murphy, “The ELSI Case: an Investment Dispute at the

 International Court of Justice” (1991) 16 Yale Journal of International Law 391, 420; R. McCorquodale

 “Expropriation Rights under a Treaty - Exhausted and Naked” (1990), Cambridge Law Journal 197, 199;

S. A. Kubiakowski, “The Case of ELSI: Towards Greater Protection of Shareholders’ Rights in Foreign In-

 vestments” (1991) 29 Columbia Journal of Transnational Law 215, 234; F. A. Mann, “Foreign Investment

 .in the International Court of Justice” (1992) 86 A.J.I.L. 92

See, generally, on this decision, Brigitte Stern, “La Protection diplomatique des investissements interna- (٧٣)
 .tionaux” (1990) 116 Journal de droit international 897
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مقبولية المطالبة المقدمة من الولايـات المتحـدة، علـى أسـاس أن الولايـات المتحـدة قـد لا تحمـي 
الشركتين الأمريكيتين الحائزتين للأسهم في الشركة الإيطاليـة لكـان هـذا عـرض للخطـر أهميـة 
معاهدات الاستثمار الثنائية، التي دف، في جملة أمور، إلى حمايـة المواطنـين مـن حملـة الأسـهم 
الذين يسيطرون على الشركات التي تم تأسيسها في الدولة المضيفة للاسـتثمار(٧٤). والثـاني هـو 
ـــذا  أن هـذه القضيـة قـد تكـون قـد شملـت التعـدي علـى الحقـوق المباشـرة لحملـة الأسـهم – وه
استثناء سلَّمت به قضية �شركة برشلونة�(٧٥). والثالث هو أنه قـد يكـون قـد دُفـع بـأن هـذه 
قضية لم يعد فيها للشركة قائمة لأا قد تمـت تصفيتـها – وهـذا هو اسـتثناء آخـر مـن القـاعدة 
العامة التي سلمت ا قضية �شركة برشلونة�. والرابع هـو أنـه قـد يدفـع(٧٦) بـأن الدائـرة، في 
هذه القضية، قد أعطت جوابا قاطعـا علـى السـؤال الـذي بقـي بـلا جـواب في قضيـة �شـركة 
برشلونة�، ألا وهو ما إذا كانت دولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم يمكـن أن تحميـهم حـين يلحـق 

بالشركة ضرر من دولة التأسيس. 
وعلى الرغم من أن في الإمكان تعليل عدم تطبيـق قضيـة إل سـي للقـاعدة المفصلـة في  - ٢٦
قضية �شركة برشلونة�، فإن الحقيقة التي تقبل الجدل هي أن الدائرة رفضـت الأخـذ بقـاعدة 
تعليل وفلسفة قضية �شركة برشلونة�. وواضح أن هذا الأمر قـد رُحـب بـه علـى اعتبـار أنـه 

تراجع عن قضية �شركة برشلونة�(٧٧). 
 

قضية �شركة برشلونة� بعد ثلاثين عاما 
٢٧ - مما لا شك فيه أن قضية �شركة برشلونة� تمثل حـوارا قضائيـا هامـا رغـم أن أهميتـه 
لا يضارعها مدى قوة إقناع تعليله أو حرصه على حماية الاستثمار الأجنـبي. وعليـه تـرى لجنـة 
القانون الدولي أا قد تكون مضطرة للخروج عنه وصياغـة قـاعدة، تسـتجيب علـى نحـو أوفى 
لواقع حال الاستثمار الأجنبي، وتشجع المستثمرين الأجانب على أن يتحولوا طلبا للانتصـاف 
إلى إجـراءات الحمايـة الدبلوماسـية، لا إلى الحمايـة الـتي توفرهـا معـاهدات الاســـتثمار الثنائيــة. 
ومن جهة أخرى، لا بـد مـن التسـليم بـأن قضيـة شـركة �برشـلونة للجـر� ينظـر إليـها، علـى 

 __________
 .Terry Gill, “ELSI Case”, in (1990) 84 A.J.I.L. 249, 257-258. See also Mann, supra note 72 (٧٤)

 1970 I.C.J. Reports, p. 36, para. 47. See further on this: Vaughan Lowe, “Shareholders’ Rights to Control (٧٥)
 and Manage: From Barcelona Traction to ELSI”, in Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, eds. N. Ando et

 al (2002), p. 269. See also Arthur Watts “Nationality of Claims: Some Relevant Concepts”, in Fifty Years

 of the International Court of Justice. Essays in Honour of Sir Robert Jennings (1996) (eds. V. Lowe and M.

 .Fitzmaurice), p. 424 at p. 435 (footnote 56)

 Yoram Dinstein, “Diplomatic Protection of Companies under International Law”, in International Law: (٧٦)
 .Theory and Practice (1998) (ed. K. Wellens), p. 505 at p. 512

 .Murphy, supra note 72 (٧٧)
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نطاق واسع، اليوم، وقد مضى عليها ثلاثون عاما، رغم عيوـا، لا علـى أـا تعبـير دقيـق عـن 
قانون الحماية الدبلوماسـية للشـركات فحسـب ولكـن علـى أـا مـرآة صادقـة للقـانون الـدولي 
ـــوم بقضيــة  العـرفي أيضـا. إن ممارسـات الـدول في الحمايـة الدبلوماسـية للشـركات تسترشـد الي
�شركة برشلونة�(٧٨). وهـذا مـا دلـت عليـه بوضـوح ردود الوفـود في اللجنـة السادسـة علـى 
سؤال ما إذا كان يتعـين إعـادة النظـر(٧٩) في القـاعدة في قضيـة �شـركة برشـلونة�. ومـن بـين 
الوفود التي تكلمت بشأن هذا الموضوع، اقـترح وفـد واحـد فقـط(٨٠) أن يعـاد النظـر في قضيـة 
�شركة برشلونة�. ومن المؤسف أن جميع الوفود التي تكلمت بشأن هـذا الموضـوع، مـا عـدا 
ـــدول  وفـدا واحـدا، كـانت تمثـل الـدول المتقدمـة النمـو. علـى أنـه مـن غـير المحتمـل أن تبـدي ال
النامية كثيرا من الحماسة لقاعدة تحل محل قضية �شركة برشلونة�، تعطي مزيـدا مـن الحمايـة 
ـــى العمــوم، كتابــات أعلــى خــبراء  لحملـة الأسـهم في الشـركات الأجنبيـة(٨١). ولا تبـدي، عل
القانون الدولي تأهيلا، هذا إذا أردنا استخدام عبارة المـادة ٣٨ ��١ (د) مـن النظـام الأساسـي 

 __________
انظــــر القواعـــــد الصـــــادرة عـــــن الحكومـــــة البريطانيـــــة في عـــــام ١٩٨٧، والمنشـورة في عـــام (١٩٨٨)).  (٧٨)
I.C.L.Q 1006  37 القاعـــدة الســـادسة، في نصها على أن المملكة المتحدة قـد تتبـنى المطالبـة المقدمـة مـن شـركة 

مؤسسة في المملكة المتحـدة، إنمـا تقـول صراحـة، في التعليـق عليـها، إـا قـد أنشـئت علـى أسـاس قضيـة شـركة 
�برشلونة للجر�. 

طرحت الأسئلة التالية على الدول بشأن هذا الموضوع: رأت محكمة العدل الدوليـة، في قضيـة شـركة برشـلونة  (٧٩)
للجر، أنه يحق للدولة التي تأسست فيها الشـركة ويوجـد فيـها مكتبـها المسـجل أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية 
نيابـة عـن هـذه الشـركة. ولا يحـق لدولـة جنسـية حملـة الأسـهم أن تمـارس الحمايـة الدبلوماســية، ربمــا باســتثناء 

الحالات التالية: 
إذا لحق ضرر مباشر بحقوق حملة الأسهم الخاصة؛  (أ)

إذا لم يعد للشركة وجود في مكان تأسيسها؛  (ب)
إذا كانت الدولة التي تأسست فيها الشركة هي الدولة المسؤولة عن ارتكاب فعل غير مشروع دوليـا  (ج)

فيما يتصل بالشركة. 
فهل ينبغي إعطاء دولـة جنسـية حملـة الأسـهم الحـق في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية في ظـروف أخـرى؟ وعلـى 
سبيل المثال، هل ينبغي إعطاء دولة جنسـية أغلبيـة حملـة الأسـهم في الشـركة مثـل هـذا الحـق؟ أو هـل ينبغـي أن 
يكـون لدولـة جنسـية أغلبيـة حملـة الأسـهم في الشـركة حـق ثـانوي في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية إذا رفضــت 
الدولة التي تأسسـت فيـها الشـركة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية أو إذا لم تمارسـها؟ الوثـائق الرسميـة للجمعيـة 

العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10) الفقرة ٢٨. 
وصفت ألمانيا القرار في قضية شركة �برشلونة للجر� بأنه غير مرض، وحثت على منح حق تكميلي في حماية  (٨٠)
حملة الأسهم (انظر، عمومـا، A/C.6/57/SR.20، الفقرتـان ٢٥ و ٢٦). وقـالت الولايـات المتحـدة، فيمـا تدعـم 
قضية شركة �برشلونة للجر�، إا تأخذ جنسية حملة الأسهم في اعتبارها لدى البـت في مسـألة مـا إذا كـانت 
ستمارس الحماية الدبلوماسية، وحثت على حماية حملة الأسهم حين تكــون دولـة الجنسـية هـي نفسـها مسـؤولة 

 .(A/C.6/57/SR.23) عن الضرر الذي لحق بالشركة
G. Abi-Saab, “The International Law of Multinational Corporations: A Critique of American Legal Doc- (٨١)

 .trines” (1971) Annales d’études internationales 97, 121-122
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لمحكمة العدل الدولية، قبولا، غـير مقـرون بنقـد، بقضيـة �شـركة برشـلونة�. غـير أـا تعـامل 
قضيــة �شــركة برشــلونة� علــى اعتبــار أــا القــرار الأساســي بشــأن الحمايــة الدبلوماســـية 

للشركات، منطلقا لأي مناقشة بشأن هذا الموضوع(٨٢). 
 

الخيارات المتاحة للجنة  - ٣
قبـل اقـتراح صيغـة لقـاعدة أو لقواعـد بشـــأن موضــوع جنســية الشــركات والحمايــة  - ٢٨
الدبلوماسـية للشـركات و/أو حملـة الأسـهم، يـرى المقـــرر الخــاص أن مــن الضــروري إيضــاح 

الخيارات المتاحة للجنة. وهذه الخيارات هي: 
دولة التأسيس، مع مراعاة الظروف الاسـتثنائية الـتي وضعتـها قضيـة �شـركة  (١)

برشلونة� في الاعتبار من أجل حماية حملة الأسهم؛ 
الدولة التي تؤسس الشركة فيها والتي تربطـها صلـة حقيقيـة (تتخـذ في العـادة  (٢)
شكل السيطرة الاقتصادية)، أيضا مع مراعاة الأحوال الاستثنائية التي وضعتـها قضيـة �شـركة 

برشلونة� في الاعتبار لحماية حملة الأسهم؛ 
دولة مقر الشركة أو موطنها؛  (٣)

الدولة التي توجد السيطرة الاقتصادية للشركة فيها؛  (٤)
دولة التأسيس ودولة السيطرة الاقتصادية لكلتاهمــا. وهـذا مـن شـأنه السـماح  (٥)
بشكل من الحماية المزدوجة مماثل للشكل الـذي يطبـق في حـال الجنسـية المزدوجـة للأشـخاص 

الطبيعيين؛ 
دولـة التأسـيس في المقـام الأول، إلى جـــانب دولــة الســيطرة الاقتصاديــة الــتي  (٦)

تتمتع بحق ثانوي في الحماية في حال عدم قيام دولة التأسيس بممارسة الحماية؛ 
دولة الجنسية لجميع حملة الأسهم؛  (٧)

وسوف ينظر في هذه الخيارات بتفصيل أكبر فيما يلي. 
 

 __________
 R. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 9th ed. (1992) vol. 1, pp. 515-522; P. (٨٢)
 Daillier and A. Pellet (eds.), Nguyen Quoc Dinh’s Droit International Public, 6th ed. (1999), p. 773; M. N.

 Shaw, International Law, 4th ed. (1997), p. 566; I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5th

 ed. (1998), pp. 491-495; P. H. Kooijmans, Internationaal Publiekrecht in Vogelvlucht, 9th ed. (2002), p.

116; I. A. Shearer (ed.), Starke’s International Law, 11th ed. (1994) pp. 286-287; L. C. Caflisch “The Pro-

 tection of Corporate Investments Abroad in the Light of the Barcelona Traction Case” (1971) 31 Zeitschrift

 .für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 162, 196
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الخيار ١: دولة التأسيس 
للدولـة الـتي تتأسـس الشـركة فيـها الحـق دون غيرهـا في ممارســـة الحمايــة الدبلوماســية  - ٢٩
بشأن أي ضرر يلحـق بالشـركة، مـع مراعـاة الاسـتثناءات الـواردة تفصيـلا في قضيـة �شـركة 
برشــلونة� والــتي يجــوز فيــها لدولــة الجنســية لحملــة الأســــهم في الشـــركة ممارســـة الحمايـــة 
الدبلوماسية لصالحهم. وقـد يجـوز وصـف هـذا الخيـار بأنـه قـاعدة قضيـة �شـركة برشـلونة�. 

وقد نظر أعلاه في محاسن ومساوئ هذه القاعدة. 
 

الخيار ٢: دولة التأسيس ودولة الصلة الحقيقية 
للدولة التي تتأسس فيها الشركة وتتمتع بصلة حقيقيـة بالشـركة، كتلـك الموصوفـة في  - ٣٠
قضية نوتيبوم، أن تمارس الحماية الدبلوماسـية لصـالح الشـركة، رهنـا بالاسـتثناءات الـتي تكـون 
في صالح مطالبات حملة الأسهم، التي تم التسليم ا في قضية �شركة برشلونة�. ويصـور هـذا 
الاقـتراح إلى حـد مـا ممارسـات الـدول، لأن كثـيرا مـن الـدول لـن تمـارس الحمايـة الدبلوماســية 
لصالح أي شركة لا تربطها ا صلة حقيقيـة، تتخـذ شـكل حيـازة مهيمنـة للأسـهم أو سـيطرة 
اقتصاديـة أو يوجـد ـا مقـر الشـركة أو مركزهـا الإداري(٨٣). وتتمثـل السـلبية الرئيســية لهــذه 
القاعدة في تأسيس العديـد مـن الشـركات في دول، لا تربطـها بالشـركات صلـة حقيقيـة، مـن 
ـــة الدبلوماســية،  أجـل تحقيـق مزايـا ضريبيـة. وسـوف تصبـح هـذه الشـركات، لأغـراض الحماي
عديمــة الجنســية. ولا يبــدو أن هــذه النتيجــــة تزعـــج القضـــاة باديـــا نـــيرفو(٨٤) أو بيـــترين أو 
أونياما(٨٥). ولكنها، من جهة أخرى، ستتعارض بوضوح مـع التعليـل الـذي قدمتـه المحكمـة في 
قضية �شركة برشلونة� والذي استند على فكرة أن لدولـة واحـدة – كنـدا – الحـق في حمايـة 
الشـركة(٨٦)، وسـتتعارض النتيجـة أيضـا مـع الاتجـاه الجديـد للقـانون الـدولي – الـذي يــترع إلى 
تحقيق حماية أكبر لحقوق الأشخاص(٨٧) ويطرح الصعوبة الأخـرى الـتي تشـكلها هـذه القـاعدة 

كريستوفر ستوكر بقوله:  

 __________
 See further D. Harris, “The Protection of Companies in International Law in the Light of the Nottebohm (٨٣)

 .Case”, (1969) 18 I.C.L.Q. 275

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحة ٢٥٤.  (٨٤)
انظر التصريح المشترك الصادر عن القاضيين بيترين وأونيما، المرجع نفسه، الصفحة ٥٢.  (٨٥)

انظر حكم المحكمة، المرجع نفسه، الفقرة ٤٩، وفيها تعلن المحكمة: �لا يتطلـب النظـر في الإنصـاف أكـثر مـن  (٨٦)
إمكان أن تقوم دولة حامية، بـالتدخل�. وانظـر أيضـا تصريـح القـاضي لاخـس، المرجـع نفسـه، الصفحـة ٥٢، 

حيث تصرح بأن وجود حق كندا في حماية الشركة �فرض أساسي من فروض التعليل المقدم من المحكمة�. 
Christopher Stalker, “Diplomatic Protection of Private Business Companies: Determining Corporate Per- (٨٧)

 .sonality for International Law Purposes”, (1990) 61 British Year Book of International Law, 157,159
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�سـوف يثـير وجـود صلـة حقيقيـة مسـألة النقطـة الزمنيـة الـــتي يجــب عندهــا 
وجود الصلة الحقيقية. وهل يكـون وجـود  صلـة حقيقيـة مـع دولـة التأسـيس مطلوبـا 
عند وقت التأسيس فقـط أو عنـد النقطـة الـتي يكـون فيـها وجـود هـذه الصلـة موضـع 
نظـر (بمـا يتسـنى معـه تبـين مـا إذا كـانت هنـاك صلـة حقيقيـة وقـــت التعــرض للضــرر 
ووقت تقديم المطالبة حتى لـو لم تكـن هنـاك أي صلـة وقـت التأسـيس الفعلـي)، أم أن 
ـــهاء بوقــت تقــديم  وجـود صلـة حقيقيـة مطلـوب دومـا بـدءا مـن وقـت التسـجيل وانت

المطالبة(٨٨)؟ 
 

الخيار ٣: دولة مقر الشركة أو موطنها 
يوجـد في المراجع القانونية مـا يدعـم وجهـة النظـر القائلـة بـأن تـأخذ الشـركة جنسـية  - ٣١
الدولة التي يوجـد فيها مقرها(٨٩) أو موطنها، وهي المعايير التي تستخدمها عادة بلدان القـانون 
المـدني (مقـر الشـركة) وبلـدان القـانون العـام (الموطـن) لربـط الشـركة بدولـة لأغـــراض تنــازع 
القوانين(٩٠). وقد أُعرب عن الشك فيما إذا كان مـن المناسـب تطبيـق معاييــر القـانون الخـاص 
هـذه على مشكلة تتعلق بالقانون الدولي العام(٩١). وبالإضافة إلى ذلـك، وكمـا بينـت قـرارات 
هيئــات التحكيـم، يوجـد عـادة تـوازي وثيـق بـــين مقــر الشــركة أو الموطــن ومكــان تأســيس 

الشركة(٩٢). 
 

 __________
المرجع نفسه، ١٦٣.  (٨٨)

تقارير محكمة العدل الدولية عام ١٩٧٠، الصفحة ٤٢، الفقرة ٧٠.  (٨٩)
د. ب. أوكنيـل، القـانون الـدولي، الطبعـة الثانيـة (١٩٧٠)، الـد الثـاني، الصفحـة ١٠٤١؛ ل. ليفـي، جنســية  (٩٠)
الشركات (١٩٨٤)، الصفحات ١٨٣-١٩٦؛ هاريس، المرجـع الـوارد في الحاشـية ٨٣ أعـلاه، في الصفحـات 

 .٢٩٥-٣٠١
المرجع نفسه، الصفحتان ١٠٤١ و ١٠٤٢.  (٩١)

ـــدولي، الــد الأول، الطبعــة الثالثــة  هـذه هـي النتيجـة الـتي توصـل إليـها جـورج شفـارتســن برغــر، القـانون ال (٩٢)
(١٩٥٧)، الصفحات ٣٩٣-٣٩٧، بعد دراسة قضية كانيفارو، (إيطاليا ضد بيرو)، سـكوت، تقـارير محكمـة 
لاهاي، الد الأول، الصفحـة ٢٨٤؛ السـويدية غرامونــت ضـد رولـر، هيئــات التحكيـم المختلطـة، الـد ٣، 
الصفحة ٥٧٠؛ شركة مكسيكو بلانتاجن المحدودة، الموجز السنوي والتقـارير السـنوية لقضايـا القـانون الـدولي 
ـــة رقــم ١٣٥؛ ف. و. فــلاك (بريطانيــا العظمــى) ضــد الولايــات المكســيكية  العـام؛ ١٩٣١-١٩٣٢، القضي
المتحدة، تقارير الأمم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي، العــدد (٥)، الصفحـة ٦١، (١٩٢٩)؛ ومطالبـة 
شركة ماديرا، المرجع ذاته، الصفحة ١٥٦ (١٩٢٩)؛ سكة حديـد المكسـيك مـا بـين المحيطـين، المرجـع نفسـه، 

الصفحة ١٧٨ (١٩٣١). 
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الخيار ٤: دولة السيطـرة الاقتصادية 
هناك دعم كبير للموقف الذي يقـول بـأن دولـة السـيطرة الاقتصاديـة ينبغـي أن يعـهد  - ٣٢
إليها بدور الحماية الدبلوماسية. بيد أن وجهة النظر هذه لسوء الحـظ تسـتعين بشـدة بمـا تلقـاه 
من دعـــم في التشريعــات والقرارات، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى، التي تسـتخدم معيـار 
السـيطرة الفعالـة مـن أجـل تقريـر طـابع الشـــركات بوصفــها عـــدوا(٩٣). وكمــا يفيــد د. ب. 
أوكونيل، �كقياس لأغراض تقرير الحماية الدبلوماسية، فإن نظرية السيطرة لأغـراض الحـرب 
ــة  الاقتصاديـة هـي عديمـة القيمـة عمليـا�(٩٤)، وهـذا رأي تشـاطره فيــه المحكمـة الدوليـة في قضي

�شركـة برشلونـة� (٩٥). 
ورغم هذا القياس الذي هـو في غير موضعه، هناك أسباب سـليمة تدعــو إلــى اقـتراح  - ٣٣
دولة السيطرة الاقتصادية كدولة يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية. فـهذا أكـثر انسـجاما مـع 
الحقـائق الاقتصاديـة للاسـتثمارات الأجنبيـة، التــي تكـون فيـها عـادةً للدولـة الـتي يحمـــل حملـــة 
الأسهم جنســيتها مصـالح في ضمـان التعويضـات أكـبر مـن مصـالح الدولـة الـتي تأسســت فيـها 
الشركة، التي قد لا يكون لها غير مصالح هامشية في الحصول على الإنصاف، كمـا هـو الحـال 
في قضية كندا في إجراءات قضية �شـركة برشلونــة�. فالتـهديد الموجـود أبـدا في هـذا الفـرع 
مـن القـانون والـذي مـؤداه أن الدولـة سـترفض ممارســـة الحمايــة الدبلوماســية ممارســـة لحســن 
ـــة للشــركة  التقديـر ينخفـض بذلـك انخفاضـا كبـيرا. وقبـول دولـة السـيطرة الاقتصاديـة كحامي
يشكل اعترافا بأهمية الصلة الفعلية أو الحقيقيـة بـين دولـة الحمايـة والشـخص الاعتبـاري الـذي 
لحــق بــه الضــــرر - وهــذا اعتبــار تنبهـــت إليـــه المحكمــة في قضيــة �شــركة برشــلونة�(٩٦). 
وبالإضافة إلى ذلك، فـإنه بقصـر التدخل الدبلوماسي على دولـة واحـدة، يتجنــب هـذا المعيـار 
مشكلة تعدد المطالبات التي قد تنشأ فيما إذا سُــمـح للدولة التي يحمل جنسيتها كـلٌّ مـن حملـة 
الأسهم بممارسة الحماية الدبلوماســية. كمـا تدعـم الاعتبـارات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان معيـار 

السيطرة الاقتصادية، لأن المستثمر الأجنبي ينبغي ألا يبقى دون حق في الحماية. 
 __________

إجناز زايدل هوهنفلدرن، الشركات في القـانون الـدولي وبموجبــه (١٩٨٧)، الصفحـات ٢٧-٢٩؛ أ. مكنيــر  (٩٣)
و أ. واطس، الآثار القانونية المترتبة على الحـرب، الطبعة الرابعة (١٩٦٠)، شركة دايملر ضد شـركة كونتننتـال 
للإطارات والمطاط [١٩١٦] A.C. 307 2. كما اسـتخدمت الأمـم المتحـدة معيـارا ممـاثلا بشـأن قرارهـا المتعلـق 
ـــؤرخ ١١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  بفـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى ليبيـا، قـرار مجلـس الأمـن ٨٨٣ (١٩٩٣) الم
١٩٩٣. انظر كذلك مناقشة المقرر الخاص ف. ميكولكا لهذا القرار في التقرير الرابع عن الجنسية بشأن خلافــة 

الدول، الحولية: ... ١٩٩٨، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/489، الفقرات ١٥-٩٧. 
القانون الدولي، الطبعة الثانية (١٩٧٠)، الصفحة ١٠٤٢.  (٩٤)

تقارير محكمة العدل الدولية عام ١٩٧٠، الصفحة ٣٩، الفقرة ٦٠.  (٩٥)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٢، الفقرتان ٧٠ و ٧١.  (٩٦)
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وتعريـف السيطرة ليس أمرا سهلا، كمــا لاحـظ ذلـك البحاثـة القـانونيون(٩٧). فـهناك  - ٣٤
معياران يتنافسان على القبول هنا: أغلبيـة حملـة الأسهم، أي ملكية أكثر من ٥٠ في المائـة مـن 
الأسـهم، ورجحــان الأسـهم. فـإذا قُبـل المعيـار الأول، قـد تخلـق القـــاعدة شــركة لا دولــة لهــا 
ولا يمكن لأية دولة أن تقدم مطالبـة ضدهـا. وهكـذا فإن معيار الرجحـان، الـذي يمنـح الدولـة 
التي يحمل رعاياها العدد الأكبر من الأسهم في الشـركة الحـق في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية، 
هـو الذي ينبغـي تفضيلـه. وعلـى العكـس مـن ذلـك، يمكـن وضـع معيــار يراعـي أكثريـة حملـة 
الأسهم كما يراعي رجحـان الأسهـم معـا في تقييم السيطرة. وقد اقـترح فرانسيسـكو أوريغـو 
فيـكونا، في تقريره المؤقت عـن �القـانون المتغـير لجنسـية المطالبـات�، المرفـوع إلى لجنـة رابطـة 
القـانون الـدولي المعنيـة بالحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص والممتلكـات، أنـه في الإمكـان صياغـة 

قاعدة تحبذ الحماية الدبلوماسية لدولة السيطرة على النحو التالي: 
�إن السـيطرة علــى شـركة أجنبيـة مـــن قبــل حملـــة الأســهم الذيــن يحملــون 
جنسـية مختلفـة، وهـذا مـا يُــعبَّـــر عنـه بملكيـة ٥٠ في المائـة مـــن أســهمها الرأسماليــة أو 
بنسبة أخرى كهذه ضرورية للسيطرة على الشركة، قد يمنح دولة الجنسية الـتي يتمتـع 
ا حملـة الأسهم هؤلاء الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحهم أو في اعتبـار أن 

الشركة تحمل جنسيتها�(٩٨). 
وممارســـات الـــدول ليســـت موحـــدة. فبعـــض المعـــاهدات تُـــــعرف الســـيطرة مـــــن ناحيــــة 
أكثريــــة حملـــــة الأســــهم(٩٩). في حــــين لا تزيــــد معــــاهدات أخــــــرى عـــــن الإشـــــارة إلى 

 __________
إ. براونـلي، مبادئ القانون الدولي العـام، الطبعـة الخامسـة (١٩٩٨)، الصفحـة ٤٨٧، أوكونيــل، الحاشـية ٩٠  (٩٧)

أعلاه، في الصفحة ١٠٤٢، ل. ليفـي، الحاشية ٩٠ أعلاه، في الصفحات ٢٠٠-٢٢٤. 
ILA، تقرير المؤتمر التاسع والستين، لندن، ٢٠٠٠، الصفحة ٦٤٧.  (٩٨)

ـــة بالولايــات المتحــدة وإيــران  انظـر إعـلان الجزائـر في عـام ١٩٨١، الـذي ينـص علـى تسـوية المطالبـات المتعلق (٩٩)
(١٩٨١)، ٢٠ مـواد قانونيـة دوليـة، ٢٣٠، الــذي يشـمل كرعايـا شـركات تنظمـت بموجـب قوانـــين أيٍّ مــن 
البلدين إذا كان لرعايا هذا البلد مصالح مباشرة أو غـير مباشـرة في الشـركة �تعـادل ٥٠ في المائـة أو أكـثر مـن 
ــــز المتحــدة ضــد  أسـهم رأس مالهــا�، (المـادة السـابعة (١)). انظـر بشـأن تطبيـق هـذا الحكـم: شـركة سولاتايل
حكومة جمهورية إيران الإسلامية، مجلة القـانون الـدولي النقديـة، العـدد ٨٣، الصفحـات ٤٦٠، ٤٦٥-٤٦٧؛ 
ــة  شـركة موريســون –كنودسيــن باسـيفيك المحـدودة ضــد وزارة الطـرق والنقـل (١٩٨٥)، ٧٩ الـة الأمريكي
ـــران  للقـانون الـدولي، العــدد ١٤٦، شـركة سيــدكو المتحـدة ضـد شـركة النفـط الوطنيـة العراقيـة وجمهوريـة إي
ـــة  الإسـلامية، مجلـة القـانون الـدولي النقديـة ILR، العـدد (٨٤) ٤٨٤؛ شـركة ستاريــت للإسـكان ضــد حكوم
جمهوريـة إيـران الإسـلامية (١٩٨٤)، ٢٣ مـواد قانونيـة دوليـة، ١٠٩٠، ١١٠٦. انظـر أيضـا اتفـاق الولايـــات 
المتحدة وبيـرو بشأن تسوية بعض المطالبات؛ المادة ١: (١٩٧٤)، ٦٨ الـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي ٥٣٨، 
الاتفاقية التي أنشأت لجنة المطالبات المتعلقة بالمملكـة المتحـدة والمكسـيك، مجموعـة معـاهدات المملكـة المتحـدة، 

العدد ١١، ١٩٢٨، المادة ٣. 
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السيطــرة وتـترك للمحكمـة المختصـة أمـر تقريـر هـذا الشـرط في جميـع الظـروف، بمـا في ذلــك 
حمل الأسهم(١٠٠). 

بيــد أن الســيطرة الاقتصاديــة بوصفهـــا معيــارا لجنســية الشــركة لأغــــراض الحمايـــة  - ٣٥
الدبلوماسية معرضة لانتقادات عديـدة فضـلا عـن الانتقـاد المتمثـل بعـدم الدقـة بالنسـبة لمفـهوم 
السيطرة. ولا بـد لهذا المعيار أن يسبــب مشـاكل في الإثبـات، سـواء مـن حيـث الواقـع أم مـن 
حيث القانون. فقضية �شركـة برشلونـة� ذاا تبين كم هو من الصعب تحديد حمـل الأسـهم 
ـــا بشــكل أكيــد(١٠١). وبالإضافــة إلى هــذا، هنــاك مشــاكل عــبء الإثبــات(١٠٢)  في شـركة م
وادعاءات البيِّــنـة التي من المحتمل أن تزيد في تعقيد السيطرة(١٠٣)، سواء في شكل أكثرية حملـة 

الأسهم أم في شكل رجحـان الأسهم، كمعيار مقبول لحماية الشركات دبلوماسيا. 
ـــذ الســيطرة الاقتصاديــة صعوبــات  وبالنسـبة للجنـة، يشـكل اعتمــاد القـاعدة الـتي تحب - ٣٦
خطـيرة. ففـي حـين أنـه مـــن الصحيــح أن هــذه القــاعدة كــانت تتمتــع قبــل قضيــة �شــركة 
ـــه معيـــار تأســيس الشــركة(١٠٤)، فإنــه مــن  برشلونــة� بتـأييد أكـبر مـن التـأييد الـذي يتمتـع ب
المشكوك فيه ما إذا كانت تلك القاعدة تمثل آنذاك قـاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي. 
فمن باب أولى أن تكـون هـذه القـاعدة أضعـف اليـوم كقـاعدة عرفيـة بعـد مـرور ثلاثـين سـنة 

 __________
المادة السابعة (٢) من إعلان الجزائر، الحاشية ٩٩ أعلاه، تُــعرف مطالبات رعايا الولايات المتحدة على أـا  (١٠٠)
�مطالبات يملكها هؤلاء الرعايا بصورة غير مباشرة من خلال ملكيـة أسـهم رأس المـال وغيرهـا مـن مصـالح 
الملكية في الأشخاص الاعتباريين، وذلك بشرط أن تكون مصالح الملكية لهـؤلاء الرعايـا، بمجموعـهم، كافيـة 
عند نشوء المطالبات للتحكم بالشركة أو بكيان آخـر وكذلك بشرط ألا يكون للشركة، أو الكيان الآخر، 
بحـد ذاتـهـا الحـق في التقدم بمطالبة بموجب أحكام هذا الاتفــاق�. انظــر فيمــا يتعلــق بتفسير هـــذا الحكـم: 
 ،CI. Trib. Rep. ر. ن. بوميـروي ضـــد حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية، ٢ إيـران – الولايـات المتحـدة
٣٩١، ٣٩٥-٣٩٦؛ شركة ألكــان للألومنيوم المحدودة ضـد شركة إيركابـل، ILR، العـدد ٧٢، ص ٧٢٥ 
(المطالبون خسروا الدعوى لأم لم يستطيعوا تبيـان أـم يملكـون أكـثر مـن ٥٠ في المائـة مـن أسـهم شـركة 
ألكـان. انظر كذلك س. ن. براون و ج. د. بروشكـه، محكمة المطالبات المتعلقة بــإيران والولايـات المتحـدة 
(١٩٩٨)، الصفحـات ٤٥-٥١؛ ج. هــــ. آلدريــش، الولايــة القضائيــة لمحكمــة المطالبــات المتعلقــة بــإيران 

والولايات المتحدة (١٩٩٦)، الصفحات ٤٧-٥٤. 
ـــان ٢١٩ و ٢٢٠ (القــاضي جيســـوب). انظــر أيضــا  تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة عـام ١٩٧٠، الصفحت (١٠١)
القضايا المعروضة على محكمة المطالبات المتعلقة بإيران والولايات المتحدة: شركة ألكـان للألومنيوم المحــدودة 
ضــد شـركة إيركـابل، ILR، العـدد ٧٢، ص ١٢٩؛ شـركة سـيدكو المتحـدة ضــد شـــركة النفــط الوطنيــة 
الإيرانيـة وجمهوريـة إيـران الإسـلامية، ٨٤ (١٩٧١)، ٣١، مجلـة القـانون العـام الأجنـــبي والقــانون الــدولي، 

 .١٦٢، ١٨٠
المرجع نفسـه، الصفحة ٢٠٢، (القاضـي جيسوب).  (١٠٢)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٧، (القاضي جيسـوب).  (١٠٣)

براونـلـي، الحاشية ٩٧ أعلاه، في الصفحة ٤٨٧.  (١٠٤)
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على قضية �شركة برشلونة�. وقد تكون معـاهدات الاسـتثمارات الثنائيـة قـد منحـت تـأييدا 
في هـذه الأثنـاء لفكـرة حمايـة حملـة الأسـهم بيـد أن هـذه المعـاهدات ذاـا ليسـت موحـدة مـــن 
ـــذ قضيــة  ناحيـة موضـوع الحمايـة. وعـلاوة علـى ذلـك، مـا بـرح ينظـر إلى هـذه المعـاهدات من
�شركة برشلونة� على أا تنتمي إلى القـانون الخـاص، وأـا لذلـك لــم تمــس رجعيــة قضيــة 
�شركة برشلونـة�. وحتى لو تعين النظـر إلى هـذه المعـاهدات علـى أـا دليـل علـى ممارسـات 
الدولة، فإنه من المشكوك فيه ما إذا كانت القاعدة التي تحبذ السيطرة الاقتصادية تتمتـع بتـأييد 
معظـم الـدول في عـالم اليـوم. ففـي حـين أن بعـض الـدول المتقدمـة النمــو قـد تؤيـد قـاعدة مــــا 
لصالح مطالبات حملة الأســهم تحـت رايـة السـيطرة الاقتصاديـة، ليـس هنـاك مـن دليـل علـى أن 
هذه القاعدة تتمتع بتأييد الدول النامية. وعلى العكـس مـن ذلـك، هنـاك مـن يقــول بـأن هـذه 
القاعدة ستزيد من عدد مطالبات الدول المتقدمة النمـو لصـالح رعاياهـا الذيـن يحملـون أسـهما 
في شركات تعمل في دول ناميـة(١٠٥). وربما كان هذا مجرد تخمين، بيد أنـه يوحـي بـأن قـاعدة 

من هذا النوع لا تتمتع بقبول الدول النامية. 
وإذا ما شاءت اللجنة وضع قاعدة تحبذ السيطرة الاقتصادية، فإـا سـتتصرف بطريقـة  - ٣٧
التطوير التدريجي أكثر منهـا بطريقة التدوين. وإلى اللجنة يعود أمـر البـت فيمـا إذا كـان هنـاك 

ما يبرر هذا على ضوء الصعوبات المحيطة ذه القاعدة. 
 

الخيار ٥: الدولة التي تأسست فيها الشركة والدولة التي تتمتع بالسيطرة الاقتصادية 
يعـترف القـانون الـدولي بإمكانيـة تقـديم الحمايـة الدبلوماسـية مـن قبـل أيٍّ مــن دولــتي  - ٣٨
الجنسية أو من كلتيهما معـا في حال تعرض الشخص المـزدوج الجنسـية للضــرر(١٠٦). وبـالمثل، 
يعترف القانون الدولي بأنه يمكــن حمايـة موظـف/موظفــة المنظمـة الدوليـة إمـا مـن قبـل الدولـة 
التـي يحمل أو تحمل جنسيتها أو مـن قبـل المنظمـة أو مـن قبـل كلتيـهما معـا(١٠٧). فلمـاذا إذن، 
وقد يُــطرح هذا السؤال، لا يُــعتـرف بالحماية المزدوجة للشـركة ولدولـة السـيطرة الاقتصاديـة 

 __________
انظر أبـي صعــب، الحاشية ٨١ أعلاه.  (١٠٥)

انظر المادة ٥ من مشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية الـتي اعتمدـا اللجنـة في عـام ٢٠٠٢. الوثـائق  (١٠٦)
الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/57/10)، الفقرة ٢٨١، الصفحات 

 .١٨١-١٨٣
ـــة عــام  التعويـض عـن الإصابـات الـتي تحـدث أثنـاء الخدمـة فــي الأمـم المتحـدة، تقـارير محكمـة العـدل الدولي (١٠٧)
ـــة تقــديم مطــالبتين بالنيابــة عــن الموظــف  ١٩٤٩، ١٧٤، ١٨٦. وبعـد هـذا القـرار، الـذي يعـترف بإمكاني
المصاب، خولـت الجمعية العامة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة التفـاوض بشـأن اتفاقـات تحقـق الانسـجام بـين 
إجراءات الأمم المتحدة وحقوق الدولة التي يكون الشخص المصاب من رعاياها. انظــر قـرار الجمعيـة العامـة 
٣٦٥ (د-٤) الفقرة ٢. انظر كذلك الرأي المنفــرد للقـاضي جيسـوب، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة عـام 

١٩٧٠، الصفحة ١٩٩. 
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كي يتسنى للدولة التي تأسست فيها الشركة أو الدولة التي تتمتع بالسيطرة الاقتصادية ممارسـة 
ـــا تقــول المحكمــة الدوليــة في قضيــة  الحمايـة الدبلوماسـية؟ أليـس مـن الكـافي مجـرد القـول، كم
�شركة برشلونـة�(١٠٨)، بأنه لا يوجـد قيـاس بـين حـالات الحمايـة المزدوجـة المذكـورة أعـلاه 

وحالة الشركة والمسيطرين عليها من حملة الأسهم؟ 
وتحظـى إمكانيـة الحمايـة المزدوجـة مـن هـذا النـوع بدعـم مـن رأي منفــــرد للقــاضيين  - ٣٩

تـاناكا(١٠٩) وجيسوب(١١٠) في قضية �شركة برشلونـة�؛ فاستنادا إلى القاضي تـاناكا: 
ـــن  �صحيـح أنـه ليـس هنـاك مـن قـاعدة في القـانون الـدولي تسـمح بنوعـين م
الحمايـة الدبلوماسـية للشـركة ولحَــمـلَـــة أسـهمها، علـى التـوالي، بيـد أنـه ليــس هنــاك 
أيضا أي قاعدة في القانون الدولي تحظر الحماية المزدوجة. ويبدو أنه يوجد ثغـرة هنـا: 
ويجــب ســدها بتفســير ينبعــث مــن روح العــــرف المتمثـــل في الحمايـــة الدبلوماســـية 

ذاـا�(١١١). 
فليس هناك في حالة الحماية المزدوجة هذه أي خطـر مـن أن ترغـم الدولـة المدعـى عليـها علـى 
دفع التعويض مرتين، لأنـه �إذا ما تحققت مطالبة إحدى الدول، فـإن مطالبـة الدولـة الأخـرى 

ستنعدم ذا المقدار عن طريق انعدام موضوعها�(١١٢). 
وينبغـي للجنـة أن تنظـر بجديـة في إمكانيـة الحمايـة المزدوجـة. بيـد أـا إذا وجـــدت في  - ٤٠
الانتقادات الموجهة إلى معيار السيطــرة الاقتصاديـة في الفقرتـين ٣٢ و ٣٣ مـا يقنـع، فإنـه مـن 

العبث إقرار هذا المعيار في إطار الحماية المزدوجة. 
 

الخيــار ٦: الدولــة الـــتي تأسســـت فيـــها الشـــركة، وفي حـــال التقـــاعس، الدولـــة الـــتي تتمتـــع 
بالسيطرة الاقتصادية 

تتصل بالخيار ٥ إمكانية الحـق الثانــوي في الحمايـة الدبلوماسـية الـذي تتمتـع بـه دولـة  - ٤١
السيطرة الاقتصادية والـذي ينشـأ إذا تخلـت الدولـة الـتي تأسسـت فيـها الشـركة عـن حقـها في 
الحماية الدبلوماسية أو تقاعسـت عـن ممارسـة هـذا الحـق خـلال فـترة طويلـة مـن الزمـن، كمـا 

 __________
المرجع نفسه، الفقرتان ٥٣ و ٩٨.  (١٠٨)

المرجع نفسه، الصفحات ١٣٠-١٣٣.  (١٠٩)
المرجع نفسه، الصفحات ١٩٩-٢٠٢.  (١١٠)

المرجع نفسه، الصفحة ١٣١. انظر أيضا الرأي المنفـرد للقاضي ويلينجتـون كــو  في الاعتراضات الأولية في  (١١١)
قضية �شركة برشلونة�، تقارير محكمة العدل الدولية عام ١٩٦٤، الصفحات ٥٩-٦١. 

القاضي تاناكا، تقارير محكمة العـدل الدوليـة عـام ١٩٧٠، الصفحتـان ١٣٠ و ١٣١. انظـر أيضـا القـاضي  (١١٢)
جيسوب، المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٠. 
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فعلت كندا في قضية �شركة برشلونـة� ولا ينشـأ بغير ذلك. وقد نظـر القـاضي فتسـموريس 
بإمعان في هذه الإمكانية في رأيه المنفـرد في قضية �شركة برشلونـة� عندمـا أفـاد بأنـه حيثمــا 
تتقـاعس دولـة التأسـيس عـن ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية �لأسـباب خاصـة ـا ليـس لهــا أيــة 
… حتى ولـو كانت هناك أسس قوية فعليا أو ظاهريـا في القـانون لفعـل  علاقة بمصالح الشركة 
ذلك، ومصالح الشركة تتطلب ذلك�، فإنه يتعـين أن تكـون الدولـة الـتي يتمتـع حملـة الأسـهم 
بجنسيتها قادرة على اتخاذ إجراء - وذلك بنفس الطريقة �التي يُــمكِّــن فيها عــادة تقـاعس أو 
رفض مماثل على المسـتوى المحلـي مـن جـانب إدارة الشـركة حملـة الأسـهم مـن اتخـاذ إجـراء�، 

إما ضد الإدارة أو ضد طرف ثالث(١١٣). 
ويمكــن العثــور علــى تــأييد لفكــرة الحــــق الثانــــوي في الحمايـــة في إجـــراءات لجنـــة  - ٤٢

التعويضات التابعـة للأمم المتحدة التي تنص على ما يلي: 
ـــات  �يجــوز لكــل حكومــة أن تقــدم مطالبــات لصــالح الشــركات أو الكيان
الأخرى التي كانت قـد تأسست أو تنـظمت بموجـب قوانينـها بالتـاريخ الـذي نشـأت 
فيه المطالبة. كما يجوز تقديم المطالبات لصالح شركة أو كيـان آخـر مـن قبـل حكومـة 
واحدة فقط. ويُــشترط علـى الشـركة، أو الكيـان الآخـر، أن تطلـب مـن الدولـة الـتي 
تأسست أو تنظمت فيها أن تقدم مطالبتها إلى اللجنة. وفي حالـة الشـركة، أو الكيـان 
الاعتباري الخاص الآخر، التـي تتقـاعس دولـة تأسيسهــا أو تنظيمهــا عـن تقـديم تلـك 
ـــات ضمــن  المطالبـة، ضمـن المهلـة المحـددة في الفقـرة ٢٩، علـى أن تكـون تلـك المطالب
المعايـير المطبَّــقــة، يجـوز للشـركة، أو للكيـان الاعتبـاري الخـاص الآخـر، تقـديم مطالبــة 

بذاـا إلى اللجنة في غضـون ثلاثة أشهر لاحقـة�(١١٤). 
وهــذا الخيــار عرضـــة للاعــتراض ذاتــه مثـــل الخيــار ٥. فــإذا كــان معيــار الســـيطرة  - ٤٣
الاقتصاديـة غـير مـرض، ينبغـي عـدم إمعـان النظـر فيـــه ســواء أكــان معيـــارا ثانويــا أم رئيســيا 
للجنسية. بيد أن هناك اعتراضا أكثر أهميـة. فكما أشـارت المحكمـة الدوليـة في قضيـة �شـركة 
برشلونـة�، فإن الحق الثانوي لا ينشـأ إلا عندمـا ينعـدم الحـق الأصلـي وسـيكون مـن الصعـب 
تقرير متى ينعـدم هـذا الحـق، بـالنظر إلى أن الدولـة قـد لا تزيـد علـى أن ترفـض ممارسـة حسـن 
التقدير لحماية الشركة دون وجود أي نية لديها في التخلـي عـن مطالبتـها، كمـا كـان موقـف 
ـــتراض يمكــن  كنـدا في قضيـة �شـركة برشلونــة� علـى مـا يبــدو(١١٥). وفي حـين أن هـذا الاع

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٧٦. انظر أيضا الرأي المنفـرد للقاضي ويلينجتون كــو  في قضية �شركة برشــلونة�  (١١٣)

(الاعتراضات الأولية)، تقارير محكمة العدل الدولية عام ١٩٦٤، الصفحة ٥٩. 
 .(17/3/1992) ،S/AC.26/1991/7/Rev.1 ،لس الإدارة، الفقرة ٢٦ القرار ٧ (١١٤)

تقارير محكمة العدل الدولية عام ١٩٧٠، الفقرتان ٩٦ و ٩٧.  (١١٥)
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التغلب عليه بوضع حد زمني محدد لممارسة الحق الرئيسي، فـإن هـذا لـن يتجـاوز عقبـة أخـرى 
أثارا المحكمة الدولية، وهي الصعوبـة الـتي تنشـأ إذا مـا قـامت دولـة التأسـيس بتسـوية مطالبـة 
بطريقـة غـير مرضيـة لحملـة أسـهم الشـركة. فـهل تسـتطيع دولـة الســـيطرة الاقتصاديــة عندئــذ 

التقدم بمطالبة ثانوية لإنفــاذ مطالب حملة الأسهم؟ 
 

الخيار ٧: دول الجنسية لجميع حَــمـلَــة الأسهم 
الاقتراح الداعي إلى السماح لـدول الجنسـية بالنسـبة لجميـع حملـة الأسـهم في الشـركة  - ٤٤

بممارسة الحماية الدبلوماسية رفضته المحكمة في قضية �شركة برشلونـة� على النحو التالي: 
�ترى المحكمة أن اعتماد نظرية الحماية الدبلوماسية لحملة الأسهم علـى هـذا 
النحو، أي بفتح الباب أمام التنافس بـين المطالبـات الدبلوماسـية، يمكـن أن يخلـق جـوا 
مـن الاضطـراب وعـدم الاسـتقرار في العلاقـات الاقتصاديـة. وســـيتعاظم الخطــر أكــثر 
فأكثر بقدر ازدياد أسهم الشركات ذات الأنشطة الدولية تبعـثرا وازديـاد تداولهـا بـين 

الأيدي تواترا(١١٦). 
وقد أكد القاضي تاناكا(١١٧) الموقـف الآخــر الجديـر بالدفـاع الداعـي إلى تحبيـذ تعـدد  - ٤٥
الحماية، فاحتج بـأن لكـل حـامل أسـهم مـن حيـث المبـدأ الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية. لكنـه 
لم يتوقـع بـأن يـؤدي هـذا إلى الفوضـى، أولا بسـبب الطبيعـة التقديريـة للحمايـــة الدبلوماســية، 
وثانيا بسبب أنـه مـن المحتمـل أن يكـون هنـاك إجـراء مشـترك مـن الناحيـة العمليـة مـن جـانب 
الـدول المعنيـة. كمـا اتخـذ القـاضي فتســـموريس موقفــا ممــاثلا، فــاحتج بــأن تعــدد المطالبــات 
لا يشـكل مشـكلة إلا بالنسـبة �لمقــدار التعويضـات القابلـة للتحصيـل مـن جـانب الحكومــات 

المختلفة�. وتابع كلامه قائلا: 
�فبمجرد الاعتراف بمبدأ تقديم المطالبات لصـالح حملـة الأسـهم في مثـل هـذه 
الظروف، فإنه لن يكـون مـن الصعـب إيجـاد الطـرق لتجنـب تعـدد الإجـراءات، وهـو 

الأمر الذي يهم حقـا�(١١٨). 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية عـام ١٩٧٠، الصفحـة ٤٩، الفقـرة ٩٦. انظـر أيضـا الـــرأي المنفــــرد للقـاضي  (١١٦)

باديـا نيرفـو، الصفحة ٢٦٤. 
المرجع نفسه، الصفحات ١٢٢-١٣١.  (١١٧)

المرجع نفسه، الصفحة ٧٧، الحاشية ٢١. وأقــرت وجهــة النظـر هـذه روزالـين هيجينــز، �القضيـة المتعلقـة  (١١٨)
بشـركة برشلونــة المحـدودة لمعـدات الجــر وللإنـــارة والطاقــة�، (١٩٧١)، مجلــة فرجينيـــا للقــانون الــدولي، 
العـدد ١١، ص ص ٣٢٧، ٣٣٩. انظـر أيضـا، �الهيئـــة: جنســـية المطالبــات – الأفــراد، الشــركات، حملــة 

الأسهم� (١٩٦٩)، مضابـط الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، العدد ٦٣، ص ٣٠. 
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فالقاضيان تاناكا وفتسموريس على صواب في اعتقادهما بأنه في الإمكان تجنب تعـدد  - ٤٦
الإجراءات عن طريق إجـراء مفاوضات بين حملة الأسهم المتفقـين تعقبـها إجـراءات مشـتركة. 
ومـع ذلـك، فـإن احتمـال حـدوث الاضطـراب والفوضـى يبقـى في حـدود الممكـن. ففـي عـــام 
١٩٤٩، حذر مرفن جونز مـن هـذه الأخطـار عندمـا كتـب بأنـه إذا مـا سـمح لدولـة الجنسـية 

لكل حامل أسهم بممارسة الحماية الدبلوماسية: 
�فإن النتائج ستكون فوضوية على المستوى الدولي بنفس القدر الذي تكـون 
فيه على المستوى المحلـي في حال السماح لأي مجموعة من حملـة الأسـهم بالمقاضـاة في 

أية حالة تتعرض فيها الشركة لأضرار … 
�فكثيرا ما يكـون حملـة الأسـهم أنفسـهم شـركات، وقـد تمتـد عمليـة تحديـد 
ـــة، وهــذه العمليــة صعبـــة عمليــا في أيـــة  حملـة الأسـهم بشـكل إفـرادي إلى مـا لا اي

حالــة�(١١٩). 
وقضية �شــركة برشلونــة� تقـدم بحــد ذاـا أدلـة وافيـة علـى صعوبـة تحديـد حملـة الأسـهم في 

حالة الشركة المتعددة الجنسيات(١٢٠). 
 

مواد مقترحة بشأن الحماية الدبلوماسية للشركات وحملة الأسهم  باء -
قـد تنسـب أخطـاء لقضيـة �شـركة برشـلونة للجـرارات لأسـباب عديـــدة. رغــم أــا  - ٤٧
تتمتع بقبول واسع من جانب الدول(١٢١). وفي ضوء هذا القبـول، والاعتراضـات علـى المعايـير 
الأخـرى للبـت في جنسـية الشـركات(١٢٢)، فـإن أسـلم وسـيلة تتمثـــل في صياغــة مــواد لوضــع 
ـــواد التاليــة كــلا مــن  المبـادئ الـواردة في قضيـة �شـركة برشـلونة� موضـع التنفيـذ. وتؤيـد الم
القـاعدة الرئيسـية في قضيـة �شـركة برشـلونة� - المتمثلـة في أن دولـة تأسـيس الشـركة تتمتــع 
بحق ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح الشركة - واسـتثناءات هـذه القـاعدة، الـتي تعـترف ـا 

المحكمة إلى درجة ما. 
 

 __________
�المطالبات المقدمة بالنيابة عن رعايـا مـن حملـة الأسـهم في شـركات أجنبيـة� (١٩٤٩)، الحوليـة البريطانيـة  (١١٩)

للقانون الدولي، العدد ٢٦، ٢٢٥، ٢٣٤-٢٣٥. 
انظر تعليق القاضي جيسـوب، تقارير محكمة العدل الدولية عام ١٩٧٠، الصفحتان ٢١٩ و ٢٢٠.  (١٢٠)

الفقرة ٢٦ أعلاه.  (١٢١)
الفقرات ٢٩-٣٦ أعلاه.  (١٢٢)
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الجزء الثالث 
 الأشخاص الاعتباريون 

المادة ١٧ 
يجوز لدولة ما أن تمارس الحمايـة الدبلوماسـية بشـأن ضـرر ألحـق بالشـركة الـتي تحمـل  - ١

جنسية تلك الدولة. 
لأغراض الحماية الدبلوماسية، فإن دولة الجنسية للشركة هي الدولة التي أسست فيـها  - ٢

الشركة (والتي يتم تسجيل مكتبها في إقليمها). 
 

المادة ١٨ 
ـــة الدبلوماســية  لا يجـوز لدولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم في شـركة مـا أن تمـارس الحماي

لصالحهم إذا لحق ضرر بالشركة إلا إذا: 
لم تعد الشركة قائمة في مكان تأسيسها؛ أو  (أ)

تحمل الشركة جنسية الدولة المسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة.  (ب)
 

المادة ١٩ 
مـع عـدم المسـاس بالمـادتين ١٧ و ١٨ بشـأن حـــق دولــة الجنســية لحملــة الأســهم في 
شركة ما لحماية حملة الأسهم هؤلاء إذا ما لحـق ـم ضـرر مباشـر نتيجـة فعـل دولي ضـار مـن 

قبل دولة أخرى. 
 

المادة ٢٠ 
يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة كـان تأسيسـها بموجـب 
قوانين هذه الدولة ساريا في الفـترة الـتي لحـق ـا الضـرر وفي تـاريخ تقـديم المطالبـة رسميـا علـى 
حد سواء [شريطة أن، عندمـا تصبـح الشـركة غـير قائمـة نتيجـة الضـرر، يجـوز لدولـة تأسـيس 

الشركة الميتة أن تواصل تقديم المطالبة المتعلقة بالشركة]. 
 

المادة ١٧  - ١
المادة ١٧، الفقرة ١ 

يجوز لدولة ما أن تمارس الحماية الدبلوماسية بشأن ضرر أُلحق بالشركة الـتي تحمـل 
جنسية تلك الدولة. 
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تؤكـد المـادة ١٧ (١) مـن جديـــد المبــدأ الــوارد في قضيــة �شــركة برشــلونة�(١٢٣).  - ٤٨
تتجلى فيها المادة ٣ (١) مــن مشـروع المـواد الـذي أقرتـه اللجنـة في قراءـا الأولى والـتي تعلـن 

�أن الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية�. 
وتؤكـد المـادة ٢ مـن مشـروع المـواد �حـق� الدولـة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماســية.  - ٤٩
وهي غير ملزمة بالقيام بذلـك - وهـو مبـدأ ينطبـق بقـوة متسـاوية علـى الأشـخاص الطبيعيـين 
والاعتبـاريين. وقـد شـددت علـى ذلـك المحكمـة الدوليـة في قضيـة �شـركة برشـــلونة� عندمــا 

أعلنت: 
ـــدولي، يجــوز لدولــة أن تمــارس الحمايــة  �ضمـن الحـدود المبينـة في القـانون ال
ـــم، لأن الدولــة تؤكــد  الدبلوماسـية بـأي وسـيلة كـانت وإلى أي مـدى تـرى أنـه ملائ
حقـها الخـاص ـا. وإذا مـا اعتـبر الأشـخاص الطبيعيـون أو الاعتبـاريون الذيـــن تعمــل 
لصالحهم بأن حقوقهم ليست محمية على نحـو كـاف، فليـس لديـهم سـبل إنصـاف في 
القـانون الـدولي. وكـل مـا بوســـعهم أن يفعلــوه هــو اللجــوء إلى القــانون المحلــي، إذا 
توفـرت الســـبل لذلــك؛ ــدف تعزيــز دعواهــم أو الحصــول علــى تعويــض. ويجــوز 
للمشرع المحلي أن يلزم الدولـة بحمايـة مواطنيـها في الخـارج، ويجـوز لـه أيضـا أن يمنـح 
المواطن حق طلب تنفيذ ذلك الالتزام، وأن يغطي هذا الحق بجـزاءات مقابلـة. غـير أن 

جميع هذه المسائل لا تزال ضمن مجال القانون المحلي ولا تؤثر على الموقف دوليا. 
ويجب اعتبار الدولة على أا هـي فقـط الـتي يمكنـها أن تبـت فيمـا إذا كـانت 
سـتمنح الحمايـة، وإلى أي مـدى ســـتمنحها، ومــتى تتوقــف. وتحتفــظ في هــذا اــال 
بسـلطة تقديريـة لممارسـة مـا قـد تقـرره لاعتبـارات سياسـية أو اعتبــارات ذات طبيعــة 
أخرى لا صلة لها بالقضية في حد ذاا. وبما أن مطالبـة الدولـة ليسـت مطابقـة لمطالبـة 
ــــه، فـــإن الدولـــة تتمتـــع بحريـــة تامـــة  الفــرد أو شــخص الشــركة الــذي تتبــنى قضيت

للتصرف�(١٢٤). 
دولة تأسيس شـركة مـا هـي الـتي تقـرر إذا كـانت سـتمارس حمايـة دبلوماسـية لصـالح  - ٥٠
ــا  الشـركة. وحيـث لا توجـد رابطـة حقيقيـة بـين الدولـة والشـركة الـتي تحمـل جنسـيتها، عندم
تكون الشركة قد أُسست في تلك الدولة من أجل مزايا ضريبية على سـبيل المثـال، فليـس مـن 
المحتمل أن تمارس دولة الجنسية الحماية الدبلوماسية لصالحها. وفي هذا اال، فـإن العلاقـة بـين 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ٤٢ (الفقرة ٧٠) والصفحة ٤٦ (الفقرة ٨٨).  (١٢٣)

المرجع نفسه، الصفحة ٤٤، الفقرتان ٧٨-٧٩.  (١٢٤)
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الدولة والشركة تماثل العلاقة بين الدولة والسـفينة الـتي تحمـل علـم الملاءمـة الخـاص ـا. ولعلـه 
من المحتمل أكثر أن تقوم الدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية حيثما توجد صلة ما بـين الدولـة 
والشركة، وحيثما يكون معظم حملـة الأسـهم في الشـركة مـن مواطـني تلـك الدولـة. وبـالفعل 
ـــن ســلفا أــا لــن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية إلا في ظــروف مــن هــذا  يجـوز للدولـة أن تعل
القبيل(١٢٥). وثمة متطلب آخر من هذا النوع يفيد كدليل للدولة في ممارسة تقديرهـا لا يدخـل 
في نطـاق اهتمامـات القـانون الـــدولي. إذ إن القــانون الــدولي، علــى النحــو الظــاهر في قضيــة 
�شـركة برشـلونة� يعطـي للدولـة حـق ممارسـة الحمايـة الدبلوماســـية لصــالح شــركة أسســت 

بموجب قوانينها (لكن لا يتطلب منها ذلك). 
إن الحق التقديري لممارسة الحماية الدبلوماسية، الــذي لا يخضـع أبـدا لقواعـد القـانون  - ٥١
الدولي، يوفر قدرا ضئيلا من الأمان لحملـة الأسـهم الذيـن يسـتثمرون في الشـركة متوقعـين أن 
تقوم دولة الجنسية بحماية استثمارام عندما تجري الشركة أعمالهـا في الخـارج. ولهـذا السـبب 
فإن المستثمرين يفضلون أمـان معـاهدات الاسـتثمار الثنائيـة ويشـجعون دولـة جنسـية الشـركة 
على الدخول في اتفاقات مع البلدان التي تقدم أرباحا ومجازفات عالية علـى حـد سـواء. وهـذا 
يسـتتبع قبـولا للتقييـم المتشـائم للحالـة الـذي أعلنـه جوليـان كوكـوت: �في ســياق الاســتثمار 
الأجنبي، استعيض عن القانون التقليدي للحماية الدبلوماسية إلى حد بعيد بعدد مـن إجـراءات 
تسوية النـزاعات المستندة إلى معاهدات�.(١٢٦) ويمكن العثور على شيء من الدعم لهذا الـرأي 

في حكم المحكمة الدولية عندما بينت: 
�وهكذا، ففي حالة القانون الحالية، فإن حماية حملة الأسـهم تتطلـب اللجـوء 
إلى معاهدة أو اتفاقات خاصة تــبرم مباشـرة بـين المسـتثمر الخـاص والدولـة الـتي يجـري 
فيـها الاسـتثمار. وتوفـر الدولـة هـذه الحمايـــة علــى نحــو أكــبر، في العلاقــات الثنائيــة 
والمتعددة الأطراف علـى حـد سـواء، سـواء بصكـوك خاصـة أو ضمـن إطـار ترتيبـات 
اقتصاديـة أوسـع. وبـالفعل، سـواء كـانت في شـــكل معــاهدات متعــددة الأطــراف أو 
ـــت  ثنائيـة الأطـراف بـين الـدول، أو في شـكل اتفاقـات بـين الـدول والشـركات، حدث

 __________
أصـدرت الحكومـة البريطانيـة قواعـد تتعلـق بالمطالبـات الدوليـة الـتي تشـير إلى أن حكومـة جلالتـها قـد تقبـل  (١٢٥)
مطالبة شركة أُسست في المملكة المتحدة (القاعدة الرابعة). غير أن التعليق على هذه القاعدة ينـص علـى مـا 
يلـي: �عنـد البـت فيمـا إذا كـان حـق الحمايـة سـيمارس، يجـوز لحكومـة جلالتـها أن تنظـر فيمـا إذا كـــانت 
الشركة على علاقة حقيقية وجوهرية بالمملكة المتحدة� (١٩٨٨) I.C.E.Q. 1006, 1007.73. وفي مداخلتـها 
في المناقشـة الـتي جـرت في اللجنـة السادسـة بشـأن الحمايـة الدبلوماسـية في عـــام ٢٠٠٢، أعلنــت الولايــات 
المتحدة كذلك أن �الولايـات المتحـدة تـأخذ في الاعتبـار جنسـية حملـة الأسـهم عنـد البـت فيمـا إذا كـانت 

ستمارس تقديرها لتوفير الحماية الدبلوماسية لشركة ما� (AC.6/57/SR.23، الفقرة ٥٢). 
الملاحظة أعلاه ٤٨.  (١٢٦)
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ــة.  تطـورات ملحوظـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة في مجـال حمايـة الاسـتثمارات الأجنبي
وتضم الصكوك المعنية أحكاما تتعلق الولاية القضائية والإجـراءات في حـال التراعـات 
المتعلقة بمعاملة الشركات المستثمرة من قبـل الـدول الـتي تسـتثمر فيـها رؤوس أموالهـا. 
وفي بعض الأحيان تمنح الشركات نفسها حقـا مباشـرا في الدفـاع عـن مصالحـها ضـد 

الدول من خلال إجراءات محددة(١٢٧). 
المادة ١٧، الفقرة ٢ 

لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية، تكـون دولـــة الجنســية للشــركة هــي الدولــة الــتي 
أُسست فيها الشركة (والتي يقع في إقليمها مكتبها المسجل). 

يكرر هذا البند الرأي العابر للمحكمة الدولية في قضية �شـركة برشـلونة�، القـاضي  - ٥٢
بـأن �القـاعدة التقليديـة تمنـح حـق الحمايـة الدبلوماسـية لكيـان اعتبـاري للدولـة الـــتي أُسســت 

الشركة بموجب قوانينها والتي يوجد في إقليمها مكتب لشركة المسجل�(١٢٨). 
والرأي العابر المذكور في الفقرة السابقة شرطين من أجـل اكتسـاب الجنسـية مـن قبـل  - ٥٣
الشـركة لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية: التأسـيس ووجـود مكتـب مسـجل للشـــركة في دولــة 
التأسيس. وعمليا فإن قوانين معظم الدول تقتضـي أن يكـون لـدى الشـركة المؤسسـة بموجـب 
قوانينـها مكتـب مسـجل في إقليمـها(١٢٩). وهكـذا يبـدو أن الاشـــتراك الآخــر لوجــود مكتــب 
مسجل أمرا زائدا. إلا أن المحكمة الدولية أوضحت ضرورة التقاء الشرطين عندمـا ذكـرت مـا 
ـــدة هذيــن المعيــارين�(١٣٠). ولعــل  يلـي: �أكـدت الممارسـة الطويلـة والصكـوك الدوليـة العدي
المحكمـة الدوليـة سـعت لأن تقـر في شـرط وجـود مكتـب مسـجل الحاجـــة إلى وجــود ارتبــاط 
ملموس، مهما كان صغيرا، بين الدولة والشركة. ويؤكـد ذلـك التشـديد الـذي أولتـه لوجـود 
مكتـب �شـركة برشـلونة� المسـجل في كنـدا وأن هـذا أحـدث مـع عوامـل أخـرى، �ارتباطـا 

 __________
تقارير ICJ 1970، الصفحة ٤٧، الفقرة ٩٠.  (١٢٧)

المصدر نفسه، الصفحة ٤٢، الفقرة ٧٠.  (١٢٨)
لا يمكن للمقرر الخاص أن يزعم أنه أجرى دراسة مقارنة شاملة حول هذا الموضوع.  (١٢٩)

(P.Meskin (ed), He- ويظهر مسح موجز عن هذا الموضوع، أن هذا هو الوضع السـائد في جنـوب أفريقيـا
nochsberg on the Companies Act, 4th ed.. (1985), p.254) Spain وإسـبانيا (قـانون الشـركات الإسـباني 

وقانون المسؤوليات المحددة للشركات بقلم      ) سانتياغو ج. منغيلا (١٩٩٦)، أيرلندا (M.Forde، قانون 
الشركات، الطبعة الثالثة (١٩٩٩) ص. ٥٩) والمملكة المتحدة (Halsury, Laws of England) الطبعـة الرابعـة 

ص ١٢٥). 
١٩٧٠، تقارير .I.C.J، ص ٤٢، الفقرة ٧٠.  (١٣٠)
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وثيقا ودائما� بين كندا وشركة برشلونة(١٣١). ومن الناحية العمليـة، يبـدو أن إصـرار المحكمـة 
على شرط وجود مكتـب مسـجل ليـس في مكانـه الصحيـح. إذ أن وجـود مكتـب مسـجل في 
دولة التأسيس هو نتيجـة التأسـيس وليـس دليـلا مسـتقلا عـن الارتبـاط بتلـك لدولـة. وبـالفعل 
فحيثما تسجل شركة في دولة للحصول علـى مزايـا الضرائـب فقـط، وهـو أمـر يحـدث مـرارا، 
فلن يكون المكتب المسجل أكثر من كونه عنوانا بريديا. ولا يوجــد ثمـة ضـرر في الإبقـاء علـى 
هـذا الشـرط �الإفـراط في الحـــذر لتجنــب ســوء التفســير واتبــاع الصياغــة الــواردة في قضيــة 
�شـركة برشـلونة� بأمانـة. ومـن الناحيـة الأخـرى، قـد تفضـل اللجنـة أن تحـذف الإشــارة إلى 

الحاجة إلى وجود مكتب مسجل بالإضافة إلى التأسيس. 
أوضحت المحكمة الدولية في قضية �شركة برشلونة� أنه لا توجد قواعـد في القـانون  - ٥٤
الدولي تتعلق بتأسيس الشركات(١٣٢). وعليه فمن الضروري العودة إلى القانون المحلي للتحقـق 

من استيفاء شروط التأسيس. وذكرت المحكمة ما يلي: 
�كل ما تعنيـه هـو أنـه علـى القـانون الـدولي أن يقـر بـأن كيـان الشـركة هـو 
مؤسسة أنشأا دول في مجال يقع أساسا ضمن ولايتها القضائية المحلية. ويقتضي هـذا 
بدوره عندما تبرز مسائل قانونية تتعلـق بحقـوق الـدول فيمـا يتعلـق بمعاملـة الشـركات 
وحملة الأسهم، والتي لم يضـع القـانون الـدولي قواعـده الخاصـة بشـأن حقوقـهم يتعـين 

عليه أن يعود إلى قواعد القانون المحلي ذات الصلة�(١٣٣).  
وفي قضية �شركة برشـلونة� قـال القـاضي موريللـي إن قـانون الدولـة المدعـى عليـها  - ٥٥
يجب أن يبت في هذه المسألة(١٣٤). ولا يمكن القبول ـذا الـرأي للأسـباب التاليـة الـتي عرضـها 

كريستوفر ستوكر: 
�يصعب أساسا التحقق من أن الدولة تتمتع بحريـة تامـة لاتخـاذ قـرار، عندمـا 
تجلب ممتلكات إلى أراضيها، وإلى من تعود هذه الممتلكات، بغض النظر عن القوانـين 

 __________
المصدر نفسه، ص ٣٣-٣٤، الفقرة ٧١.  (١٣١)

انظر اقتراح كريستوفر استوكر بأن قواعد القانون الدولي قد تقر بأن الشخص الاعتباري لأغـراض الحمايـة  (١٣٢)
الدبلوماسية هو �كيان لا يتمتع بشخصية اعتبارية بموجب القانون المحلـي لأي دولـة علـى أسـاس مبـدأ عـام 
للقـانون بأنـه ينبغـي اعتبـار أن اموعـة الـتي توجـد في الواقـع ككيـان يتمـيز عـن أعضائـها المكونـين وجــودا 
منفصلا في القانون�: �الحماية القانونية لشركات الأعمال الخاصة: تحديـد  الشـخصية الاعتباريـة لأغـراض 

القانون الدولي� (١٩٩٠) ٦١ الحولية البريطانية للقانون الدولي ١٥٥، ١٦٩. 
١٩٧٠، تقارير محكمة العدل الدولية، ص ٣٣، الفقرة ٣٨؛ انظر أيضا ص ٣٧، الفقرة ٥٠.  (١٣٣)

المرجع نفسه، ص ٢٣٥-٢٣٦، انظر أيضا كافلش، �حماية الشـركات التجاريـة والمصـالح غـير المباشـرة في  (١٣٤)
القانون الدولي العام� (١٩٦٩)، ص ١٩. 
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المحلية لأي دولة أخرى. ومن الناحية المنطقية، إذا كان هذا هو الحال، فلن يكون مـن 
الممكن فقط (استخدام قضية �شركة برشلونة� كمثال) أن تنكـر إسـبانيا الاعـتراف 
بشـركة أسسـت بشـكل صحيـح بموجـب قوانـين كنـدا مـن قبـل مواطنـــين بلجيكيــين 
(وتقر بأن حملة الأسهم البلجيكيين هم المالكون الحقيقيون)، إلا أنـه يمكنـها، مثـلا أن 
تقر بأن الممتلكات التي جلبت إلى أراضيها من قبل مجموعة مـن المواطنـين البلجيكيـين 
تخص شركة كندية، رغم أنه لا توجد شـركة كـهذه بموجـب القـانون الكنـدي. وإذا 
كانت هذه هي الحالة، فيمكن لأي دولة أن تتفادى مطالبات دبلوماسية محتملـة فيمـا 
يتعلق بموجودات تم جلبها إلى أراضيها على يد جانب �بالإقرار� بأا مـن ممتلكـات 
شركات دولة ثالثة لا يوجـد لهـا مصلحـة في حمايتـها. وبـالإقرار بعـدم وجـود شـركة 
كندية، فإن إسـبانيا تكـون هـي في واقـع الأمـر قـد أنشـأت الشـركة وتمنحـها الجنسـية 
الكنديـة. وهـذا يخـالف القـاعدة الراسـخة بأنـه لا يمكـن لدولـة أن تمنـح جنســـية دولــة 

أخرى�(١٣٥). 
لذلـك لا تبـدو أنـه توجـد شـكوك كثـيرة بأنـــه ينبغــي للمحكمــة أن تعــود إلى قــانون الدولــة 

المؤسسة للتحقق من أن الشركة قد أسست بشكل صحيح. 
ويفضل استخدام كلمة �أسست� على كلمة �تسجيل�. ومن الناحية العمليـة فـإن  - ٥٦
الكلمتين مترادفتان تقريبا. وبغية الحصول على وجود مؤسسة منفصلة يجب علـى الشـركة أن 
تقدم صكوكها التأسيسية وأن تسجل لـدى السـلطات الوطنيـة ذات الصلـة. ومـا أن تسـجل، 
ذه الطريقة تكون قد أسست وقد تحصل على شهادة تأسيس. ولإجـراء مقارنـة مـع شـخص 
طبيعي، فإن عملية التسـجيل هـي بمثابـة فـترة حمـل للشـركة، وأن تأسيسـها، بعـد الانتـهاء مـن 
هـذه العمليـة يشـكل ولادـا؛ وأن إصـدار شـهادة التأسـيس هـي شـهادة ميلادهـــا(١٣٦). ولهــذا 

السبب يفضل استخدام مصطلح التأسيس. 

 __________
مرجع ورد أعلاه، في الحاشية ١٣٢، الصفحتان ١٦٦-١٦٧.  (١٣٥)

المادة ٦٤ من قانون جنوب أفريقيا للشركات رقم ٦١ لعام ١٩٧٣ تجعل هذه العملية واضحة: �(١) عنـد  (١٣٦)
تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يوقع المسـجل عندئـذ علـى شـهادة بخـط يـده ويضـع عليـها 
خاتمه بأن الشركة قد تأسست (٢) وشهادة التأسيس الـتي يعطيـها المسـجل فيمـا يتعلـق بأيـة شـركة تشـكل 
عند إبرازها، وفي غياب أي دليل على الاحتيـال، دليـلا قاطعـا علـى أن جميـع اشـتراطات هـذا القـانون فيمـا 
يتعلق بالتسجيل والمسائل السابقة له والمقترنة به، قد استوفيت، وأن الشركة هي شركة مؤسسة على النحو 
ــول ل.  الواجـب بموجـب هـذا القـانون�. انظـر أيضـا �مبـادئ غـووار لقـانون الشـركات الحديـث، المحـرر ب
ديفيز، الطبعة السادسة، (١٩٩٧)، صفحة ١١١: �إذا اقتنــع المسـجل بـأن الاشـتراطات المتعلقـة بالتسـجيل 
قد استوفيت وأن الغرض الذي ارتبط من أجله المؤسسون �قانوني�، يصدر شهادة تأسـيس تحمـل توقيعـه أو 
مصدق عليها بخاتمه الرسمي. وتنص هذه الشهادة على أن الشركة قد أسست، وفي حالة الشركات المحدودة 
تنص على أا محدودة؛ وهي في الواقع شهادة ميلاد الشركة كهيئة اعتبارية في التاريخ المذكور في الشهادة�. 
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المادة ١٨   - ٢
ـــة الدبلوماســية  لا يجـوز لدولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم في شـركة مـا ممارسـة الحماي

لصالح حملة الأسهم هؤلاء في حالة إلحاق ضرر بالشركة إلا إذا:  
لم تعد الشركة قائمة في مكان تأسيسها: أو  (أ)

كانت الشركة تحمل جنسية الدولة المسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة.  (ب)
وتسلم المحكمة الدولية في قضية �شـركة برشـلونة� بـأن هنـاك ظروفـا خاصـة �علـى  - ٥٧
المستوى الدولي� قد �تبرر رفـع حجـاب [الشـركة] لصـالح حملـة الأسـهم�(١٣٧). ومـع ذلـك 
فـهي تقصـر هـذه التدخـلات علـى حـالتين: (أ) حيثمـا لم تعـد الشـركة قائمـة؛ و (ب) حيثمـــا 

تفتقر الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها إلى القدرة على اتخاذ إجراء لصالحها(١٣٨). 
 

المادة ١٨ الفقرة الفرعية (أ) 
يجوز لدولة الجنسية لحملة الأسـهم التدخـل عندمـا �تصبـح الشـركة غـير قائمـة في 

مكان تأسيسها�. 
ويثير هذا الحكم مسألتين تتطلبان الدراسة الدقيقة: أولا، معنى عبـارة �أصبحـت غـير  - ٥٨
قائمة� وما إذا كـانت هـي المعيـار الملائـم الـذي يتعـين اسـتخدامه؛ وثانيـا، مـا إذا كـان مـوت 

الشركة يتقرر وفقا لقانون دولة التأسيس أو لقانون الدولة التي لحق فيها الضرر بالشركة. 
وقبل قضية �شركة برشلونة� كـان مـن المتفـق عليـه أنـه يجـوز لدولـة الجنسـية لحملـة  - ٥٩
الأسهم التدخل عندما تصبح الشـركة غـير قـادرة علـى التصـرف لصالحـهم. وبـالرغم مـن أنـه 
كان هناك تأييد للرأي القائل بأن المعيار الذي يتعين اعتماده هو ما إذا كانت الشـركة لم تعـد 
قائمة(١٣٩). بدا أن اتجاه المراجع القانونية يحبذ معيارا أقل صرامة، يسمح بالتدخل لصـالح حملـة 

 __________
١٩٧٠، تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ٣٩، الفقرة ٥٨.  (١٣٧)

المرجع نفسه، ص. ٤٠، الفقرة ٦٤.  (١٣٨)
انظر رد المملكة المتحدة على الولايات المتحدة في نزاع الشركة الرومانية - الأمريكيـة �… لا يحـدث حـتى  (١٣٩)
تتوقف الشركة عن الوجود الفعلي وتدخل في التصفية أن تصبح مصالح حملة الأسهم فيها ليست هـي مجـرد 
ـــة� (ملخــص  الحـق في المشـاركة في أربـاح الشـركة بـل تصبـح الحـق في المشـاركة في أصولهـا الفائضـة الفعلي
هاكوورث للقانون الدولي، الد الخـامس (١٩٤٣) ص. ٨٤٣). وقـد اتخـذت الحكومـة المكسـيكية موقفـا 
مماثلا في نزاع شركة �النسر المكسيكي�: انظر جونز، المرجع الـوارد في الحاشـية ١١٩ أعـلاه، ص ٢٤١. 
وقد اشترط ادواردو خيمينـيز دي اريتشـيغ، في مـا كتبـه في عـام ١٩٦٨، عشـية قضيـة �شـركة برشـلونة� 
فقـد الشـخصية الاعتباريـة كشـرط مسـبق لتدخـل حملـة الأسـهم: �المسـؤولية الدوليـة� في �دليـــل القــانون 

الدولي العام�، المحرر ماكس سورينسون (١٩٦٨)، ص. ٥٣١ في الصفحات ٥٧٩-٥٨٠. 
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الأسهم عندما تكون الشركة �ميتة مـن الناحيـة العمليـة�، وهـذا المعيـار الأخـير، الـذي صيـغ 
للمرة الأولى في عام ١٨٩٩، في قضية شركة السـكك الحديديـة لخليـج ديلاغـوا(١٤٠)، اتبـع في 

ممارسات الدول(١٤١). وحظي بتأييد الكتاب(١٤٢). 
لقد حددت المحكمة في قضية �شركة برشلونة� عتبـة لتحديـد وفـاة شـركة مـا. وقـد  - ٦٠
نبذ �الشلل� أو �الحالة المالية الخطيرة� لشركة ما على اعتبار أا غـير ملائمـة(١٤٣). ورفـض 
كذلــك معيــار �ميتــة مــن الناحيــة العمليــة� باعتبــار أنــه �يفتقــر إلى أي دقــة مــن الناحيـــة 
القانونيـة�(١٤٤). ولم يعتـبر ذو أهميـة ســـوى معيــار �وضــع الشــركة في القــانون�. وذكــرت 

المحكمة ما يلي: 
�لا يحـدث إلا في حالـة الوفـاة القانونيـة للشـركة أن يحـرم حملـة الأسـهم مـــن 
إمكانيـة وجـود وسـيلة انتصـاف متاحـة عـــن طريــق الشــركة؛ ولا يحــدث إلا عندمــا 
يصبحون محرومين مـن جميـع هـذه الإمكانيـات أن ينشـأ حـق مسـتقل في اتخـاذ إجـراء 

بالنسبة لهم أو لحكومام�(١٤٥). 
وقد أقر القاضي نيرفو هذا النهج، حيث أعلن في رأيه المنفرد ما يلي: 

 __________
في عام ١٨٨٧، ألغت الحكومة البرتغالية الامتيـاز الممنـوح لشـركة مؤسسـة بموجـب قوانـين البرتغـال ولكـن  (١٤٠)
يملكها حملة أسهم بريطانيون وأمريكيون، لبناء خط سكك حديدية من لورينسـو مـاركويز (مـابوتو حاليـا) 
إلى حدود الترانسفايل، واستولت على أصولهـا. واحتجـت كـل مـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة علـى هـذا 
الإجراء وادعيتا أما تنطبق عليهما الشروط اللازمة للتدخل لصالح حملة الأسهم التـابعين لهمـا لأن الشـركة 
البرتغالية كانت �ميتة من الناحية العملية�. وهذا المبدأ تقبلته البرتغال فيما بعد وأنشئت هيئــة تحكيـم لتبـت 
في مسـألة التعويـض فقـط: قضيـة شـركة سـكك حديـــد خليــج ديلاغــوا، مــور، ملخــص للقــانون الــدولي 
(١٩٠٦)، الـد السـادس، ص. ٦٤٨. وللاطـلاع علـى دراسـة كاملـة لهـذه القضيـة، انظـر مـــيرفن جونــز، 
المرجــع الــوارد في الحاشــية ١١٩ أعــلاه، ص. ٢٢٩-٢٣١. وقــد أقــر هــذا النــــهج في �مطالبـــة شـــركة 

التريانفو�: مور، ملخص القانون الدولي (١٩٠٦)، الد السادس، ص. ٦٤٩. 
انظـر بـاش ورومـر، تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي العـــدد ١٠، ص. ٦٢٣ (١٩٠٣)  (١٤١)
(وردت مناقشـة لهـا في جونـز) (المرجـــع الــوارد في الحاشــية ١١٩ أعــلاه ص. ٢٤٤-٢٤٦)؛ ف. أ. مــان 
�حماية مصالح حملة الأسهم في ضوء قضيـة شـركة برشـلونة�، (١٩٧٣) الـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي، 
العدد ٦٧، ص. ٢٥٩-٢٦٧، ٢٦٨ (تستشهد بحجج البروفيسور فيرالي لصـالح بلجيكـا في قضيـة �شـركة 

برشلونة�). 
أ. براونلي، �مبادئ القانون الدولي العام� (١٩٦٦)، ص. ٤٠١.  (١٤٢)

١٩٧٠ تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحتان ٤٠-٤١، الفقرتان ٦٥ و ٦٦.  (١٤٣)
المرجع نفسه، ص. ٤١، الفقرة ٦٦.  (١٤٤)

المرجع نفسه.  (١٤٥)
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�لا يحدث إلا عندما تحل شركة ما وبالتالي تتوقف عن الوجود ككيان قـانوني 
مستقل أن يأخذ حملة الأسهم مكاا ويصبحون مؤهلين لتلقي المتبقي من ممتلكاـا، بعـد 
خصم ديون الشركة. وعلى ذلـك لا يـؤدي إلا �المـوت القـانوني� لشـخص الشـركة إلى 

نشوء حقوق جديدة تتعلق بحملة الأسهم كخلفاء للشركة�(١٤٦). 
وكان القضاة الآخرون أقل اقتناعا بشأن صحة هذا المعيار: فمال القضاة جيسـوب(١٤٧) وفيـتز 

موريس(١٤٨) والقاضي الخاص ريفاغن(١٤٩) نحو معيار �ميتة من الناحية العملية�. 
والكثير من النقد الموجه إلى اعتماد المحكمة لمعيار �لم تعـد قائمـة� هـو أن المحكمـة لم  - ٦١
تطبقه بشكل سليم على الوقائع في قضية �شـركة برشـلونة�(١٥٠). وهـذا لا ينقـص مـن قيمـة 
المعيار نفسه: فهو أكثر دقة من معيار �ميتة من الناحية العملية�، ولكن مـن المحتـم أن يختلـف 

الرأي بالنسبة إلى ما إذا كان قد طُبق بشكل سليم في قضية معينة. 
وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معيـار �لم تعـد قائمـة� في عـام ١٩٩٥  - ٦٢
في قضية �أوغرو توكسيم� عندما رفضـت أن تحكـم بـأن شـركة مـا كـانت غـير قـادرة علـى 
العمـل كشـركة لأـا، بـالرغم مـن أـا في عمليـة تصفيـة، �لم تتوقـف عـــن العمــل كشــخص 
اعتباري�(١٥١) ويحظى أيضا بتأييد من قواعد ١٩٨٥ المطبقة على المطالبـات الدوليـة الصـادرة 

عن المملكة المتحدة، والتي لا تتوقع تدخل إلا عندما تكون الشركة �ميتة�(١٥٢). 
وللأسف لم تذكر المحكمة في قضية �شركة برشلونة� بصراحة أن الشـركة يجـب أن  - ٦٣
تصبح غير قائمة في مكان التأسيس كشرط مسبق لتدخل حملـة الأسـهم(١٥٣) ومـع ذلـك يبـدو 
من الواضح أنه في ظروف الدعـوى المعروضـة عليـها أن المحكمـة قصـدت أنـه ينبغـي أن تكـون 

 __________
المرجع نفسه، ص. ٢٥٦؛ انظر أيضا الرأي المنفرد للقاضي عمون، الصفحتان ٣١٩ و ٣٢٠.  (١٤٦)

المرجع نفسه. ص. ١٩٣ يستشـهد بـبراون لي، �مبـادئ القـانون الـدولي العـام� (١٩٦٦)، ص. ٤٠١، في  (١٤٧)
تأييد �ميتة من الناحية العملية� بوصفه المعيار الصحيح. 

المرجع نفسه. الصفحتان ٧٤ و ٧٥.  (١٤٨)
المرجع نفسه، ص. ٣٤٥.  (١٤٩)

انظر النقد الذي أبداه مان، المرجع الوارد أعلاه في الحاشية ١٤١ ص. ٢٦٨.  (١٥٠)
اموعة ألف، رقم ٣٣٠ - ألف، ص. ٢٥، الفقرة ٦٨.  (١٥١)

القاعدة الخامسة، المستنسخة في (١٩٨٨) الة ربع السنوية للقـانون الـدولي والقـانون المقـارن، العـدد ٣٧،  (١٥٢)
ص. ١٠٠٧. 

وقـد حـدا ذلـك بــ ف. أ. مـان إلى التعليـق بمـا يلـي: �لا توضـح المحكمـة النظـام القـانوني الـذي بنيـت عليــه  (١٥٣)
استنتاجاا. هل هو القانون الكندي أم القانون الأسباني؟ أم هو القانون الدولي، وبصفة خاصة فرعه المتعلق 

بالحماية الدبلوماسية� (المرجع الوارد أعلاه في الحاشية ١٤١ ص. ٢٦٥). 
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الشركة لم تعد قائمة في دولـة التأسـيس وليـس في الدولـة الـتي أصيبـت الشـركة فيـها بـالضرر. 
وكانت المحكمة علـى اسـتعداد لقبـول أن الشـركة دمـرت في أسـبانيا(١٥٤) - وهـو رأي شـاطر 
فيـه القاضيـان فيـتز موريـــس(١٥٥) وجيســوب(١٥٦) - ولكنــها أكــدت أن ذلــك لم يؤثــر علــى 

استمرار وجودها في كندا، وهي دولة التأسيس: 
�وفي القضيـة الحاليـة، توجـد �شـركة برشـلونة� تحـت الحراسـة القضائيــة في 
بلد التأسيس. وهذا لا يتضمن بأي حال مـوت الكيـان أو حقوقـه، ـذه الدرجـة بـل 
يبين أن تلك الحقوق محفوظـة مـا دامـت لم تبـدأ أي تصفيـة بعـد. وبـالرغم مـن كـون 

الشركة تحت الحراسة القضائية فهي مازالت قائمة�(١٥٧). 
�تُـولد� الشركة في دولة التأسيس عندما تسجل وتؤسس. وبالعكس فإا �تمـوت�  - ٦٤
عندما تنتهي أعمالها في دولة التأسيس، وهي الدولة الـتي أعطتـها وجودهـا. وعلـى ذلـك يبـدو 
من المنطقي أن مسألة ما إذا كانت شركة ما لم تعد قائمة، ولم تعد قادرة على العمل ككيـان 

اعتباري، يجب أن تتقرر وفقا لقانون الدولة التي أسست فيها. 
 

المادة ١٨، الفقرة الفرعية (ح) 
يجوز لدولة الجنسية لحملة الأسهم التدخـل عندمـا �تحمـل الشـركة جنسـية الدولـة 

المسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة�. 
وأهم استثناء للقاعدة التي تقضي بأنه يجوز لدولة الجنسية لشـركة مـا بمفردهـا ممارسـة  - ٦٥
الحماية الدبلوماسية لصالح الشركة هـو الـذي يسـمح لدولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم بـالتدخل 
حيثمــا تكــون �الشــركة تحمــل جنســية الدولــة المســؤولة عــــن إلحـــاق الضـــرر بالشـــركة� 
(المـادة ١٨ (ب)). فقلمـا تشـترط الدولـة المسـتوردة لـرأس المـال علـى اتحـاد شـــركات أجنبيــة 
يرغب في ممارسة النشاط التجاري في إقليمـها بـأن يفعـل ذلـك مـن خـلال الوسـيلة المتمثلـة في 
إنشاء شركة مؤسسـة بموجـب قوانينـها(١٥٨). فـإذا قـامت هـذه الدولـة عندئـذ بمصـادرة أصـول 
الشركة أو ألحقت الضرر ا بشـكل آخـر فـإن الغـوث الوحيـد المتـاح للشـركة علـى المسـتوى 
الدولي يتمثل في إجراء تتخذه دولة الجنسية لصالح حملة الأسهم. ووفقا لما ذكره مـيرفن جونـز 

 __________
١٩٧٠ تقارير محكمة العدل الدولية، ص. ٤٠، الفقرة ٦٥.  (١٥٤)

المرجع نفسه، ص. ٧٥.  (١٥٥)
المرجع نفسه، ص. ١٩٤.  (١٥٦)

المرجع نفسه، ص. ٤١، الفقرة ٦٧.  (١٥٧)
ـــى الشركــــــات� (١٩٣٢)  انظـر و. إ. بيكـر �المطالبـات الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بـالأضرار الواقعـــــــة عل (١٥٨)

Transactions of the Grotius Society، العدد ١٧، الصفحة ١٧٥ والصفحتان ١٨٨ و ١٨٩. 
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في مقالته الرشيمية بشأن هـذا الموضـوع �المطالبـات لصـالح الرعايـا الذيـن هـم حملـة أسـهم في 
شركة أجنبية� التي كتبها في عام ١٩٤٩: 

�في هذه القضايا يكون التدخل لصالح الشـركة غـير ممكـن بموجـب القواعـد 
العادية للقانون الدولي، حيـث أن المطالبـات لا يمكـن تقديمـها مـن دول أجنبيـة لصـالح 
ـــة يكــون حملــة  أحـد الرعايـا ضـد حكومتـها هـي نفسـها. وإذا طبقـت القواعـد العادي
الأسهم الأجانب تحت رحمة الدولة المعنية، وقد يتكبدون خسارة بالغـة دون أن تتـاح 
لهم مع ذلك وسيلة انتصاف. وهذا يمثل امتدادا في اال الدولي للحالة الـتي قـد تنشـأ 
في القانون المحلي عندما لا يقوم من يفترض توليهم الدفاع عن مصالح الشـركة بذلـك 

إما بشكل احتيالي أو بشكل خاطئ (مثل فوس ضد هاربوتل)�(١٥٩). 
ووجود قاعدة من هذا القبيل لا يخلو مما يثير الجدل. وعلاوة على ذلـك ثمـة مقـولات  - ٦٦
تقضـي بعـدم الاعـتراف ـا إلا حيثمـا تجـبر الشـركة المضـارة علـى التأسـيس في الدولـة المســببة 

للضرر أو حيثما تكون الشركة �ميتة من الناحية العملية�. 
وقد أثارت المحكمة في قضية �شركة برشلونة� إمكانية تطبيق قاعدة مــن هـذا القبيـل  - ٦٧
ولكنها امتنعت عن إعطاء جـواب بشـأن حقيقـة وجودهـا أو نطاقـها. وسـيدرس هـذا التقريـر 
حالة استثناء من هذا القبيل في فترة ما قبل قضيـة �شـركة برشـلونة� والحكـم الـذي أصدرتـه 
ــــك الحكـــم، والتطـــورات  المحكمــة في هــذه القضيــة، والآراء المنفــردة المتعارضــة الملحقــة بذل

اللاحقة، ووضع هذا الاستثناء حاليا. 
 

فترة ما قبل قضية �شركة برشلونة�: الممارسة والفلسفة القانونية والمبدأ 
ثمـة أدلـة تؤيـد هـذا الاسـتثناء في فـترة مـا قبـل قضيـة �شـركة برشـلونة� في ممارســات  - ٦٨
الدول، وقرارات التحكيم ومبادئه، وهي مسائل درسها جميعا بشكل شامل لوشيوس كـافلين 
في �حماية الشركات التجارية والمصالح غير المباشرة في القــانون الـدولي العـام،(١٦٠) ومـع ذلـك 
ممارسات الدول وقرارات التحكم هي أبعد ما تكون عن الوضوح كما يتضح مـن التقييمـات 

المختلفة للأدلة من جانب جونز(١٦١) وجيمينيز دي أريشاغا(١٦٢). 

 __________
(١٩٤٩)، ٢٦ الحولية البريطانية للقانون الدولي ٢٢٥، ٢٣٦.  (١٥٩)

لاهاي: مارتيتر نيجوف ١٩٦٩.  (١٦٠)
المرجع الوارد أعلاه في الحاشية ١٥٩.  (١٦١)

�المسـؤولية الدوليـة�، في دليـل القـانون الـدولي العـام، المحـرر مـــاكس سورنســن (١٩٦٨)، ص. ٥٣١، في  (١٦٢)
الصفحتين ٥٨٠ و ٥٨١. 
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ويشير جونز إلى عدد من التراعات الـتي أكـدت فيـها المملكـة المتحـدة و/أو الولايـات  - ٦٩
المتحــدة وجــود هــذا الاســتثناء، وبخاصــة القضايــا المتعلقــة بشــــركة ســـكك حديـــد خليـــج 
ديلاغــوا(١٦٣) وشــركة تيــاهواليلو(١٦٤) والشــركة الرومانيــة الأمريكيــة(١٦٥) وشــركة �النســـر 
المكسيكي� �الأغويلو�(١٦٦). ومع ذلك لا توفر أي من هذه القضايـا أدلـة حاسمـة تؤيـد هـذا 
الاستثناء. وفي قضية سكك حديد خليج ديلاغوا أكدت كل مـن المملكـة المتحـدة والولايـات 
المتحـدة بشـدة وجـود هـذا المبـدأ عندمـا تدخلتـا لحمايـة رعاياهمـا الذيـن كـانوا حملـة أســهم في 
شركة برتغالية ألحقت ا الضرر البرتغال نفسها، ولكن هيئـة التحكيـم الـتي نظـرت في الـتراع 
اقتصر دورها على تحديد التعويض الـذي سـيدفع. وأقصـى مـا يمكـن أن يقـال هـو أن البرتغـال 
قد اعترفت ذا المبدأ عندما قبلت بصحة مطالبة المملكة المتحـدة/الولايـات المتحـدة(١٦٧). وفي 
كل من قضيـتي شـركة تلاهواليلـو و �النسـر المكسـيكي� رفضـت حكومـة المكسـيك وجـود 
الاسـتثناء و �توصـل إلى الحـل النـهائي بالاتفـاق العـام مـن خـلال وسـائل الانتصـــاف الخاصــة 
ـــة بــين  بالشـركات�(١٦٨) وعـلاوة علـى ذلـك ففـي الـتراع المتعلـق بالشـركة الرومانيـة الأمريكي
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنكرت الأخيرة وجود هـذا الاسـتثناء(١٦٩). ومـن الصعـب 
عدم الاتفاق مع جيمينيز دي أريشاغا في أنه �لذلك لا يمكن تقديم حجج معينـة علـى أسـاس 

هذه الممارسات المحدودة والمتناقضة من ممارسات الدول�(١٧٠). 

 __________
المرجع الوارد أعلاه في الحاشية ١٤٠.  (١٦٣)

جونـــــز، المرجـــــــع الـــــــــوارد أعـــــــــلاه في الحاشـــــــية ١٥٩، ص ٢٣٧، كــــــافيش، أعــــــلاه الحاشــــــية  (١٦٤)
١٦٠ ص ص ١٩٤-١٩٧. 

هاكوورث، ملخص القانون الدولي، الَّد الخامس، ص ٨٤١.  (١٦٥)
م. هواتيمان، ملخص القانون الدولي، الَّد الثامن، ص ص ١٢٧٢-١٢٧٤، جونـز، أعـلاه الحاشـية ١٥٩  (١٦٦)

ص ٥٤١. 
جونز، أعلاه، الحاشية ١٥٩، الصفحتان ٢٣٠ و ٢٣١.  (١٦٧)

دي أريشاغا، أعلاه، الحاشية ١٦٢، ص ٥٨٠.  (١٦٨)
أعلاه، الحاشية ١٦٥، ص ٨٤٣.  (١٦٩)

أعلاه، الحاشية ١٦٢ ص ٥٨٠، قارن، ما خلص إليه كـافليش: �نحـن نقـرر في المقـام الأول أن مبـدأ حمايـة  (١٧٠)
حملة الأسهم الأجانب في الشركات التابعة للدولـة المدعـى عليـها في حـد ذاتـه، والـذي تعـترف بـه الفلسـفة 
القانونية الدولية، تؤكده ممارسة الدول. فمن ناحية لم ترفض دولة الجنسية للشخص صـاحب المصلحـة غـير 
المباشرة هذه الحماية إلا في حالات نادرة. ومن ناحية أخرى لا نعرف قضايا كسبتها الدولـة المدعـى عليـها 

التي رفضت توفير هذه الحماية للمصالح غير المباشرة� أعلاه، الحاشية ١٦٠، ص ٢٠٣. 
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ـــي أيضــا غــير حاسمــة. فمطالبــات الســب(١٧١) وســروتي(١٧٢)  والقـرارات القضائيـة ه - ٧٠
والباخرة أورينوكو(١٧٣) وزيات بن كيران(١٧٤) التي يسـتند إليـها أحيانـا دعمـا لإقـرار الاسـتثناء 
لصـالح مطالبـات حملـة الأسـهم، لا توفـر في واقـع الأمـر هـــذا الدعــم(١٧٥). أمــا مطــالبتي بــاش 
ورومر(١٧٦) وكواردي(١٧٧) فهما على أحسن الأحوال غير واضحتين، وإن كان يحتمـل أمـا 
ضـد الاسـتثناء المقـترح، حيـث أنـه في هـذه المطالبـات وغيرهـا(١٧٨)، رفضـت اللجنـــة المختلطــة 
الفترويليـة المطالبـات المقدمـة لصـالح حملـة الأسـهم في شـركات تحمـل الجنسـية الفترويليــة(١٧٩). 
ومع ذلك فمطالبة شركة التريانفو(١٨٠) توفر بعض الدعم للاستثناء حيـث أنـه في تلـك القضيـة 
ـــا موافقــا في قرارهــم بمنــح التعويضــات عــن الأضــرار لصــالح  أبـدت أغلبيـة مـن المحكمـين رأي
الولايات المتحدة ضد السلفادور، التي كانت مسؤولة عـن إحـداث ضـرر لشـركة أسسـت في 

السلفادور وحملة أسهمها أمريكيون. وقد ذكر الـمحكمون ما يلي: 
�لم نناقش مسألة حق الولايـات المتحـدة بموجـب القـانون الـدولي في المطالبـة 
بحقوق حملة الأسهم هؤلاء في شركة التريانفو، وهـي شـركة محليـة تابعـة للسـلفادور، 
وذلـك بسـبب أن مسـألة هـذا الحـق قـد سـويت بالكــامل بالاســتنتاجات الــتي جــرى 

 __________
(الولايـات المتحـدة ضـد شـيلي)، تقــارير الأمــم المتحــدة لقــرارات التحكيــم الــدولي، العــدد ١١ص ٣٤٩  (١٧١)

(١٩١١)؛ (١٩١١) الة الأمريكية للقانون الدولي، العدد ٥ ص ١٠٧٩. 
(كولومبيا ضد إيطاليا) (١٨٩٩) مجلة العرض العام للقانون الدولي العام، العدد ٥ ص٥٩٣.  (١٧٢)

(الولايات المتحدة ضد فـترويلا)، تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي، العـدد ٩ ص ١٨٠  (١٧٣)
 .(١٩٠٣)

(المملكـة المتحـدة ضـد اسـبانيا)، تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيــم الــدولي، العــدد ٢ ص ٧٢٩  (١٧٤)
 .(١٩٢٤)

(جونــز، مرجــع ورد أعــلاه في الحاشــية ١٥٩، ٢٤٣-٢٤٤؛ دي أيرنشــيغي، أعــلاه الحاشـــية ١٦٢، ص  (١٧٥)
٥٨١؛ كافليش، أعلاه الحاشية ١٦٠، الصفحات ١٧٣، ١٨٣-١٨٧. 

(هولندا ضد فترويلا)، تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولي، العدد ١٠ ص. ٧٢٣ (١٩٠٣).  (١٧٦)
(الولايات المتحدة ضد فـترويلا)، تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي، العـدد ٩ ص ١٧١  (١٧٧)

 .(١٩٠٣)
(قضيـة هنريكـه)، هولنـدا ضـد فـترويلا، تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـــرارات التحكيــم الــدولي، العــدد ١٠  (١٧٨)
ص ٧١٣ (١٩٠٣)، بروستر وموللر وشـركاؤهما، ألمانيـا ضـد فـترويلا، تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات 

التحكيم الدولي، العدد ١٠ ص ٤٣٣ (١٩٠٣). 
دي إيرشيغيه، مرجع ورد أعلاه في الحاشية ١٦٢، ص ٥٨١.  (١٧٩)

تقـارير الأمـم المتحـدة لقـرارات التحكيـم الـدولي، العـدد ١٥ ص  ٤٦٧ (١٩٠٢)؛ ملخـص مـــور للقــانون  (١٨٠)
الدولي، الد السادس، ص ٦٤٩؛ �العلاقات الخارجيـة للولايـات المتحـدة� (١٩٠٢)، صفحـات ٨٣٨-

 .٨٥٢
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التوصل إليها في التحكيم الخاص بسكك حديد خليـج ديلاغـوا الـتي كثـيرا مـا يسـتند 
إليها والمفهومة إلى حد كبير�(١٨١). 

وقد أعرب أيضا عن الاحترام لمبـدأ �سـكك حديـد خليـج ديلاغـوا� في قضيـة ناقلـة  - ٧١
النفـط التابعـة للجمعيـة النفطيـة الألمانيـة الأمريكيـة، الـتي ذكـرت فيـها المحكمـــة أنــه في قضيــتي 
سكك حديد خليج ديلاغوا وشـركة التريـانفو كـان حملـة الأسـهم يمارسـون �ليـس لحقوقـهم 
الخاصة م بل الحقوق التي كانت الشركة، التي حلت أو بـت بشـكل مخـالف للقـانون، غـير 
قادرة بعدما حدث لها علـى إعمالهـا؛ و … إـم كـانو يسـعون علـى ذلـك لا لإعمـال حقـوق 

مباشرة وشخصية، بل حقوق غير مباشرة وبدلية�(١٨٢). 
وإجمـالا يمكـن أن يقـال، إنـه بـالرغم مـن أن المراجـع القانونيـة لا تعلـن بشـكل واضــح  - ٧٢
حق الدولة في تبني قضية رعاياها(١٨٣)، بوصفهم حملـة أسـهم في شـركة، فيمـا يتعلـق بالأفعـال 
المؤثرة على الشركة، ضد دولة الجنسية لشركة ما، فإن لغة صياغة بعض هـذه القـرارات توفـر 

بعض الدعم، وإن كان مؤقتا، لصالح هذا الحق(١٨٤). 
ومما له أهمية، أن أقوى دعم للتدخل من جانب دولة الجنسية لحملة الأسـهم يـأتي مـن  - ٧٣
المطالبات الثلاثة التي أجـبرت فيـها الشـركة المضـارة علـى التأسـيس في الدولـة المسـببة للضـرر: 
سكك حديد خليج ديلاغـوا، �النسـر المكسـيكي�، التريـانفو. وبينمـا لا توجـد أيـة دلالـة في 
لغة هذه المطالبات على أن التدخل يتعين قصره علـى هـذه الحـالات، فليـس هنـاك شـك في أن 
التدخل يكون ضروريــا بأكـبر درجـة في هـذه القضايـا. وكمـا ردت حكومـة المملكـة المتحـدة 
علـى المقولـة المكسـيكية في قضيـة شـركة �النسـر المكسـيكي� بأنــه لا يجــوز للدولــة التدخــل 

لصالح مساهميها في شركة مكسيكية: وفيما يلي: 
�إذا كان قد اعترف بالمبدأ القـاضي بـأن حكومـة مـا يمكنـها أن تجعـل عمـل 
المصالح الأجنبية في أراضيها متوقفا علـى تأسيسـها في إطـار القـانون المحلـي، ثم تسـتند 
إلى هذا التأسيس كتبرير لرفـض التدخـل الدبلوماسـي الأجنـبي، فمـن الواضـح أنـه لـن 

 __________
تقارير الأمم المتحدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي، العـدد ١٥ ص ٤٧٩؛ �العلاقـات الخارجيـة للولايـات  (١٨١)

المتحدة� (١٩٠٢)، ص ٨٧٣. 
تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولي، العدد ٢ ص ٨٧٩، (١٩٢٦) ص ٧٩٠.  (١٨٢)

دي ريشاغب، مرجع ورد أعلاه في الحاشية ١٦٢، ص ٥٨٠.  (١٨٣)
(جونـز، مرجـع ورد أعـــلاه في الحاشــية ١٥٩، الصفحــة ٢٥١ و ٢٥٧؛ وكــافلش، مرجــع ورد أعــلاه في  (١٨٤)

الحاشية ١٦٠، ص ١٩٢. 
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تعدم الوسيلة أبدا لإمكانية منع الحكومات الأجنبية مـن ممارسـة حقـها غـير المشـكوك 
فيه بمقتضى القانون الدولي في حماية المصالح التجارية لرعاياها في الخارج�(١٨٥). 

كان الكتاب في فترة ما قبل قضية �شركة برشـلونة� منقسـمين بشـأن مسـألة مـا إذا  - ٧٤
كان القانون الدولي يعترف بحق للتدخل الدبلوماسي لصـالح حملـة الأسـهم في شـركة أُسسـت 
في الدولـة المسـببة للضـرر. فقـد أيـد بيكيـت(١٨٦) وتشـارلز دفيشـر(١٨٧) وجونـز(١٨٨)وبـــول دي 
ــــــا عارضـــــها  فيشــــر(١٨٩) وبيــــترن(١٩٠) وكيــــس(١٩١) وكــــافليش(١٩٢) هــــذه القــــاعدة، بينم
ـــة  دي أريشـاغا(١٩٣) وأوكونيـل(١٩٤). وقـد أعلـن القـاضي ولنغتـون كـو في رأي منفـرد في قضي

�شركة برشلونة� (اعتراضات أولية) في عام ١٩٦٤ ما يلي: 
�إن ممارسة الدول، ونظم المعاهدات، وقرارات التحكيم الدولي قـد اعـترفت 
بحق أي دولة في التدخل لصالح رعاياها المساهمين في شركة لحق ا ضـرر مـن جـانب 
الدولة التي تحمل جنسيتها، أي بعبارة أخرى الدولة التي أُسسـت فيـها وفقـا لقوانينـها 

وعلى ذلك تعتبر أا قد اكتسبت جنسيتها�(١٩٥). 

 __________
م. وايت مان، ملخص القانون الدولي، الس الثامن، الصفحتان ١٢٧٣ و ١٢٧٤.  (١٨٥)

مرجـع ورد أعـلاه في الحاشـية ١٥٨، الصفحـات ١٨٨-١٩٤. يسـتنبط بيكيـت هـذه القـاعدة مـن المبـــادئ  (١٨٦)
العامة للقانون في غياب قاعدة من القانون الدولي العرفي. 

�عـن الحمايـة الدبلوماسـية لحملـة الأسـهم في شـركة ضـد الدولـة الـتي أُسسـت في إطـار قوانينـها الشــركة�  (١٨٧)
Revue de droit international et de legislation com- (١٩٣٤) مجلة القانون الدولي والتشريعات المقارنة 

paree، العدد ١٥ (اموعة الثالثة ٦٢٤). 

مرجع ورد أعلاه في الحاشية ١٥٩.  (١٨٨)
�الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص الاعتبـاريين� (١٩٦٠-١) Recueil des cours، العـدد ١٠٢، الصفحـــة  (١٨٩)

٣٩٥، والصفحتان ٤٧٨ و ٤٧٩. 
�مصـــادرة أمـــوال الأجانـــب والمطــــالبات الدوليـــــة باســــتعادا أو التعــــويض عنهــــا�، (١٩٦٣-٢)   (١٩٠)

Recueil des cours، العدد ١٠٩، الصفحات ٤٩٢، ٥٠٦، ٥١٠. 

�الحماية الدبلوماسية لحملة الأسهم في الفقه القانوني والممارسـة الدوليـة�، في كتـاب الشـخصية الاعتباريـة  (١٩١)
وحدودها (جامعة باريس، معهد القانون المقارن، ١٩٦٠)، الصفحات ١٧٩-٢١٠. 

مرجع ورد أعلاه في الحاشية ١٦٠.  (١٩٢)
مرجع ورد أعلاه في الحاشية ١٦٢.  (١٩٣)

القانون الدولي، الطبعة الثانية، (١٩٧٠)، الصفحات ١٠٤٣-١٠٤٧.  (١٩٤)
١٩٩٤ تقارير محكمة العدل الدولية ص ٥٩، الفقرة ٢٠.  (١٩٥)
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شركة برشلونة 
في قضيـة �شـركة برشـلونة� لم تكـن أسـبانيا وهـي الدولـة المدعـى عليـها، هـي دولــة  - ٧٥
الجنسية للشركة المضارة. وبالتالي لم يكن الاستثناء قيد المناقشـة معروضـا علـى المحكمـة. ومـع 

ذلك أشارت المحكمة إشارة عابرة إلى هذا الاستثناء: 
�مـن الصحيـح تمامـا أنـه قـد جـرى القـول، لأسـباب تتعلـق بالإنصـاف، بأنــه 
ينبغي أن يكون باستطاعة الدولة، في بعض الحـالات، أن تتـولى حمايـة رعاياهـا، حملـة 
الأسـهم في شـركة وقعـت ضحيـة لانتـهاك للقـانون الـدولي. ولذلـــك وُضعــت نظريــة 
مؤداها أن الدولة التي يتبعها حملة الأسهم لهـا حـق الحمايـة الدبلوماسـية عندمـا تكـون 
الدولة المطلوب تحميلها المسؤولية هي دولة الجنسية للشركة. وأيا كـانت صحـة هـذه 
النظرية، فمن المؤكد أا لا تنطبق على هذه القضية، لأن أسبانيا ليست دولة الجنسـية 

�لشركة برشلونة�(١٩٦). 
ويتضح تعاطف المحكمـة مـع فكـرة الحمايـة مـن جـانب دولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم  - ٧٦
عندمـا يتطلـب ذلـك الإنصـاف والمنطـق ذلـك مـن فقـرات حكـم المحكمـة الــتي تلــي التصريــح 

السابق مباشرة: 
�ومن ناحية أخرى، تـرى المحكمـة أنـه، في ميـدان الحمايـة الدبلوماسـية كمـا 
هو الحال في ميادين القانون الدولي الأخرى، من الضروري أن يطبـق القـانون بشـكل 
معقول. ولقد اقترح أنـه إذا حـدث في قضيـة معينـة أنـه كـان مـن غـير الممكـن تطبيـق 
القاعدة العامة القاضية بأن حـق الحمايـة الدبلوماسـية لشـركة مـا هـو أمـر يخـص دولـة 
الجنسية، قد تدعـو اعتبـارات الإنصـاف إلى إمكانيـة حمايـة حملـة الأسـهم المعنيـين مـن 
جـانب دولـة جنسـيتهم هـم أنفســـهم. وهــذا الفــرض لا ينطبــق علــى ظــروف هــذه 

القضية. 
�ومــع ذلــك فنظــرا للطــابع التقديــري للحمايــة الدبلوماســية، لا يمكــــن أن 
تتطلب اعتبارات الإنصاف أكثر من إمكان قيـام دولـة حاميـة مـا بـالتدخل، سـواء إن 
كانت هي دولة الجنسية للشـركة، بحكـم القـاعدة العامـة المذكـورة أعـلاه، أم، بصفـة 

ثانوية، دولة الجنسية لحملة الأسهم المطالبين بالحماية(١٩٧)�. 
 __________

(١٩٦)١٩٧٠ تقارير محكمة العدل الدولية، ص ٤٨، الفقرة ٩٢. قارن تعليق ف. أ. مان الذي قال فيه إن �شركة 
برشلونة� قد تكون قد اكتسبت �الجنسية الوظيفية� لأسبانيا، وفي هذه الحالة قد يكون هذا الاستثناء مناسبا؛ 

مرجع ورد أعلاه في الحاشية ٥٧، ٢٧١-٢٧٢. 
١٩٧٠ تقارير محكمة العدل الدولية، ص ٤٨، الفقرتان ٩٣ و ٩٤.  (١٩٧)
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وقد أعرب القضاة فتسـموريس(١٩٨) وتناكـا(١٩٩) وجيسـوب(٢٠٠) عـن التـأييد الكـامل  - ٧٧
لحـق دولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم في التدخـل عندمـا يلحـق بشـركة ضـرر مـــن جــانب دولــة 

التأسيس. وقد ذكر القاضي فتسموريس ما يلي: 
�يبدو أنه، من الناحية الفعلية، أنه لا يعترف بشكل محدد نوعا مــا إلا في فئـة 
واحدة من الحالات بأن التدخل من جانب حكومة حملة الأسـهم الأجـانب مسـموح 
بـه، وهـي علـى وجـه التحديـد عندمـا تكـون الشـركة المعنيـة لهـا نفـس جنسـية الدولــة 
المسؤولة عن الأفعـال أو الأضـرار موضـوع الشـكوى، وأن ذلـك أو الظـروف الناتجـة 
عنـه تـؤدي إلى جعـل الشـركة غـير قـادرة بحكـم الواقـع علـى حمايـة مصالحـها وبالتــالي 

مصالح حملة أسهمها�(٢٠١). 
وقـال القـاضي فتسـموريس بـأن هـذا النـوع مـن الحـالات ينشـأ علـى الأرجـح حيثمـــا 
تكون جنسية الشركة غـير ناتجـة �مـن التأسـيس الطوعـي� بـل �مفروضـة عليـها مـن جـانب 
حكومــة البلــد أو بموجــب حكــم وارد في قانونــه المحلــي كشــرط للعمــــل هنـــاك، أو لتلقـــي 
امتيـاز�(٢٠٢). وعلـى الرغـم مـن ذلـك، لم يكـن القـاضي علـى اسـتعداد لأن يقصـر حـق دولـــة 
جنسية حملة الأسهم على التدخل في مثل هذه الظروف نظـرا إلى أن التأسـيس المحلـــــي ولكـن 
مـــع وجود حملة أسهم أجانب هو الذي يعول عليه لا الحافز ولا العملية الـتي تسـببت في هـذا 

التأسيس(٢٠٣). 
وذكر القاضي جيسوب أن الأساس المنطقـي لهـذا الاسـتثناء �يبـدو أنـه مبـني إلى حـد 
كبــير علــى اعتبــارات الإنصــاف والنتيجــة معقولــة لدرجــة أنــه صــار مقبــولا في ممارســــات 
الــدول(٢٠٤). وقــد قبــل، كمــا فعــل القــــاضي فيتســـموريس، بـــأن �أوجـــه العدالـــة تكـــون 
ظـاهرة بشـكل مدهـش عندمـا لا تســمح الدولــة المدعــى عليــها بدخــول الاســتثمار الأجنــبي 

 __________
المرجع نفسه، الصفحات ٧٢-٧٥.  (١٩٨)

(المرجع نفسه، ص ١٣٤.  (١٩٩)
المرجع نفسه، ص ١٩١-١٩٣.  (٢٠٠)

المرجع نفسه، ص ٧٢، الفقرة ١٤.  (٢٠١)
المرجع نفسه، ص ٧٣، الفقرة ١٥.  (٢٠٢)
(٢٠٣)  المرجع نفسه، ص ٧٤، الفقرة ١٦. 

(٢٠٤)  المرجع نفسه، الصفحتان ١٩١ و ١٩٢. 
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إلا بشرط أن يقــوم المستثمرون بتكوين شركة بموجب قانوا(٢٠٥)، ولكنه لم يقصـر الاسـتثناء 
على هذه الظروف. 

ومـن الناحيـة الأخـرى كـــان القضــاة بادييــا نــيرفو(٢٠٦) وموريللــي(٢٠٧) وعمــون(٢٠٨)  - ٧٨
معــارضين بشــدة لهــذا الاســتثناء. وصــرح القــاضي بادييــا نــيرفو بــأن رأي المحكمــــة بشـــأن 
ـــق علــى قضايــا  هـذا الموضـوع �ينبغـي ألا يفسـر بأنـه اعـتراف بـأن هـذه �النظريـة� قـد تنطب
أخــرى تكــون فيــها الدولــة الــتي تكــون مســؤوليتها موضــع الشــكوى هــي دولــة الجنســــية 

للشركة�(٢٠٩). 
ـــابرة(٢١٠) كمــا  وكـان بيـان المحكمـة بشـأن هـذا الموضـوع هـو بوضـوح ملاحظـات ع - ٧٩
كــان الحــال بالنســــبة لملاحظتـــها العـــابرة الـــتي اكتســـبت شـــهرة أوســـع في نفـــس الحكـــم 
بشأن الالتزامات المتعدية إلى غير المتعـاقدين(٢١١) ومـع ذلـك يمكـن أن يقـال إن المحكمـة عندمـا 
أشـارت إلى هـذا الاسـتثناء في سـياق مبـادئ الإنصـاف والعقـل قـد أبـدت رغبتـــها في التلميــح 
بتأييدهـــا لهـــذا الاســـتثناء كمـــا فعلـــت بوضـــوح في حالـــة الالتزامـــــات المتعديــــة إلى غــــير 

المتعاقدين(٢١٢). 
 

التطورات الحاصلة في مرحلة ما بعد قضية �شركة برشلونة� 
حدثت التطورات المتعلقة بالاستثناء المقترح في مرحلة مـا بعـد قضيـة برشـلونة أساسـا  - ٨٠
في سياق معاهدات الاستثمار. وبالرغم من ذلك فهي تبين التأييد لفكرة جواز تدخــل حـاملي 

أسهم شركة ما ضد دولة تأسيس الشركة عندما تكون مسؤولة عن إلحاق ضرر بالشركة. 
 __________

(٢٠٥)  المرجع نفسه، ص ١٩٢. 
(٢٠٦) المرجع نفسه، ص ص ٢٥٧-٥٥٩. 

(٢٠٧) المرجع نفسه، الصفحتان ٢٤٠ و ٢٤١. 
(٢٠٨) المرجع نفسه، ص ٣١٨. 
(٢٠٩) المرجع نفسه، ص ٢٥٧. 

(٢١٠) انظر تعليق لوشيوس كافليش في المائدة المستديرة للجمعية الأمريكية للقانون الدولي بشــأن �نحـو حمايـة أكـثر 
ملاءمة للمطالبات الخاصة: قضيتي �قفازات آريس� و �شركة برشـلونة لمعـدات الجـر� ومـا بعدهمـا� (١٩٧١) 
مجلة مضابط الجمعية الأمريكية للقانون الـدولي العـدد (٦٥) الصفحـات ٣٣٣، ٣٤٧، ٣٤٨. ومـع ذلـك فقـد 

أوضح كافليش أن القانون الدولي يعترف ذا الاستثناء. 
(٢١١) ١٩٧٠ تقارير محكمة العدل الدولية، ص ٣٢، الفقرتان ٣٣ و ٣٤. 

(٢١٢) هـذا الاسـتدلال أبـداه إغنـاز سـايدي هوهنغـايدرن في المـائدة المســـتديرة أعــلاه في الحاشــية ٢١٠ ص ٣٤٧؛ 
الشركات في القانون الدولي وفي إطاره (١٩٨٧) الصفحتان ٩ و ١٠. 
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في القضيــــــة المتعلقــــــة بشــــــركة الكترونيكــــــا ســــــيكيولا إس بي إيــــــه إل ســـــــي  - ٨١
(ELSI)(٢١٣)سمحت إحدى دوائر محكمة العدل للولايـات المتحـدة بتقـديم مطالبـة ضـد إيطاليـا 
فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بشـركة إيطاليـة تملـك أسـهمها بالكـامل شـركتان أمريكيتـان. 
وكما وضح أعلاه(٢١٤) تفادت المحكمـة إبـداء رأي بشـأن مـدى التوافـق بـين حكمـها والحكـم 
الصـادر في قضيـة �شـركة برشـلونة� أو بشـأن الاسـتثناء المقـترح الـذي لم يبـت فيـه في قضيــة 
�شركة برشلونة� بالرغم من الحقيقة المتمثلة في أن إيطاليا قد اعترضت على أن الشركة الـتي 
زعم أن حقوقها قد انتهكت أسست في إيطاليا وأن الولايات المتحدة كانت تسـعى إلى حمايـة 
حقوق حملة الأسهم في الشركة(٢١٥) ويمكن تفسير الصمت بعدد مـن الأسـباب(٢١٦)، وبخاصـة 
الحقيقـة المتمثلـة في أن الدائـرة لم تكـن معنيـة بتقييـم القـانون الـدولي العـرفي وإنمـا كـانت معنيــة 
بتفسـير معـاهدة ثنائيـة للصداقـة والتجـارة والملاحـة كـانت تنـــص علــى توفــير الحمايــة لحملــة 
الأسهم التابعين للولايـات المتحـدة في الخـارج. ومـن الناحيـة الأخـرى كـان الاسـتثناء المقـترح 
بوضـوح معروضـا علـى الدائـرة كمـا يظـهر مـن تبـادل الآراء بـين القـاضيين أودا وشـــويبيل في 
رأييهما المنفردين. وقد ذكر القاضي أودا، فيمـا يتعلـق بالمحاولـة مـن جـانب الولايـات المتحـدة 
لحماية مصالح شـركتين أمريكيتـين همــــا رايثيـون وماتشـليت فــــي �إل سـي� وهـي شركــــة 

إيطالية، ما يلي: 
 

�يمكـن لشـركتي رايثيـون وماتشـليت بالتـــأكيد أن يقومــا في إيطاليــا بتنظيــم 
ومراقبـة وإدارة شـركات يملكـون ١٠٠ في المائـة مـن أســـهمها – كمــا هــو الحــال في 
– ولكن ذلك لا يمكـن تفسـيره بـأن هـاتين الشـركتين الأمريكيتـين  شركة �إل سي� 
يمكنهما بصفتهما حملة الأسهم في شركة �إل سـي� أن تطالبـا بـأي حقـوق خـلاف 
حقوق حملة الأسهم التي يكفلها لهم القانون الإيطالي وكذلك المبادئ العامـة للقـانون 
المعني بالشركات. وقد بقيت حقـوق رايثيـون وماتشـليت كحـاملي أسـهم في شـركة 
�إل سي� كما هي ولم تعززها معــاهدة الصداقـة والتجـارة والملاحـة. والحقـوق الـتي 
كان من الممكن أن تتمتع ا رايثيـون وماتشـليت بموجـب المعـاهدة لم تنتـهك بسـبب 
أمر الشراء، لأن الأمـر لم يؤثـر علـى �الحقـوق المباشـرة� لشـركتي الولايـات المتحـدة 

 __________
(٢١٣) ١٩٨٩ تقارير محكمة العدل الدولية، ص ١٥. 

(٢١٤) المرجع الوارد أعلاه، الفقرات ٢٣-٢٦. 
(٢١٥) ١٩٨٩ تقارير محكمة العدل الدولية، ص ص ٦٤ (الفقرة١٠٦)، ٧٩ (الفقرة ١٣٢). 

(٢١٦) المرجع الوارد أعلاه، الفقرة ٢٥. 
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هـاتين بوصفـهما حملـة الأسـهم في شـركة إيطاليـة، ولكنـه كـــان موجــها إلى الشــركة 
الإيطالية التي ما زالت حملة لأسهمها�(٢١٧). 

وقد رد القاضي شويبيل على ذلك بما يلي: 
ـــاهدة الصداقــة والتجــارة والملاحــة بــين  �إن الحكـم يفسـر إلى حـد بعيـد مع
الولايات المتحدة وإيطاليا بطـرق تؤيدهـا ولا تقيدهـا كصـك لحمايـة حقـوق مواطـني 
الولايـات المتحـدة وشـركاا وجمعياـا في إيطاليـا وحقـوق مواطـني إيطاليـا وشــركاا 
وجمعياا في الولايات المتحدة. وقـد قدمـت لدائـرة المحكمـة بإلحـاح حجـج لـو قبلتـها 
لجردت المعاهدة من جـزء كبـير مـن قيمتـها. وعلـى وجـه الخصـوص قيـل إن المعـاهدة 
هي بالضرورة لا أهمية لها بالنسبة لمطالبـات الولايـات المتحـدة في هـذه القضيـة حيـث 
أن التدابـير الـتي اتخذـا إيطاليـا (وبخاصـة شـراء مصنـع ومعـدات شـــركة �إل ســي�) 
تمـس مباشـرة لا مواطـني وشـركات الولايـات المتحـدة بـل شـركة إيطاليـة هـي شــركة 
�إل سي� التي تصادف أن أسهمها تملكها شركتان تابعتان للولايات المتحـدة تخـرج 
حقوقهمـــا كحملــــة للأسهم إلى حـد بعيـد عـن نطـاق الحمايـة الـتي توفرهـا المعـاهدة 

ولم تقبل الدائرة هذه المقولة�(٢١٨). 
والكتاب عن حكم المحكمة متفقون بصفة عامة مع القـاضي شـويبيل علـى أن الدائـرة رفضـت 

موقف القاضي أودا(٢١٩). 
ومن الصعوبة بمكان أن يعرف بالضبط ما الذي يمكن استنتاجه من الحكم الصـادر في  - ٨٢
قضية شركة �إل سي�. وبـالرغم مـن ذلـك فـهناك فحـوى جوهريـة في الـرأي الـذي أعـرب 
عنه يورام دينسـتاين والـذي مـؤداه أن حكـم قضيـة شـركة �إل سـي� يزيـل علامـة اسـتفهام 
معينة من حكم قضية �شركة برشلونة� ويعزز نظرة أغلبية القضاة الذين أعربوا عـن آرائـهم 

في القضية السابقة(٢٢٠) لصالح الاستثناء المقترح. 

 __________
(٢١٧) ١٩٨٩ تقارير محكمة العدل الدولية، ص ص ٨٧-٨٨. 

(٢١٨) المرجع نفسه، ص ٩٤. 
(٢١٩) انظر المؤلفين المذكورين أعلاه، الحاشية ٧٢. 

(٢٢٠) �الحمايــة الدبلوماســية للشــركات بموجــب القــانون الــدولي� في �القــانون الــدولي: النظريــة والممارســـة� 
(١٩٨٨) (المحرر ك. ويلليتر) ص ٥٠٥، وص ٥١٢، قارن بريجيت ستيرن، مرجع ورد أعلاه في الحاشـية ٧٣، 

الصفحتان ٩٢٥-٩٢٦ التي أعربت عن الأسف لأن الدائرة لم توفر ردا واضحا بشأن هذه المسألة. 
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كـانت المحـاكم مسـتعدة في تفسـيرها لإعـلان الجزائـر لعـام ١٩٨١ الـذي ينـــص علــى  - ٨٣
تسوية المطالبات الأمريكيــة/الإيرانيـة(٢٢١) ولاتفاقيـة تسـوية المنازعـات الاسـتثمارية الناشـئة بـين 
الدول ورعايا الدول الأخرى(٢٢٢) لتوسيع نطاق حملة الأسهم في شـركة مـا لتشـمل الدعـاوى 

المقامة ضد دولة تأسيس الشركة(٢٢٣). 
 

 المركز الحالي للاستثناء 
ـــــتثناء المقــــترح في مرحلــــة مــــا قبــــل قضيــــة �شــــركة  كـــان هنـــالك تـــأييد للاس - ٨٤
برشــلونة� بــالرغم مــن انقســام الآراء بشــــأن الاعـــتراف بـــه في ممارســـة الـــدول وقـــرارات 
التحكيــم وبنطاقــــه. وممـــا لا شـــك فيـــه أن أقـــوال القضـــاة في قضيـــة �شـــركة برشـــلونة� 
والآراء المنفردة التي ألحقها القضاة فيتسموريس وجوسوب وتاناكا قـد أضـافت وزنـا تشـريعيا 
لمصلحة الاستثناء. وأكدت هذا الاتجـاه التطـورات اللاحقـة وإن كـانت ضمـن سـياق التفسـير 
للمعاهدة. وفضلا عن ذلك فقد أعلنت الولايات المتحـدة(٢٢٤) والمملكـة المتحـدة(٢٢٥) تأييدهمـا 

للاستثناء. 

 __________
 .20/LM.230 (٢٢١)

 .4 I.L.M-524 (١٩٦٥) لد ٥٧٥، الصفحة ١٥٩مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، ا (٢٢٢)
 841 LR 496484 انظر سكيدو إنكوربروشن ضد شركة النفط الإيرانية الوطنية وجمهورية إيـران الإسـلامية (٢٢٣)
(تفسير المادة السابعة (٢) مـن إعـلان الجزائـر) الشـركة الليبريـة للأخشـاب الشـرقية ضـد حكومـة جمهوريـة 
ليبريا (١٩٨٧) ILM 647, 652- 654 26، (تفسير المادة ٢٥ من اتفاقيــة تسـويات المنازعـات الاسـتثمارية بـين 

الدول ورعاية الدول الأخرى. 
في مناقشة اللجنة السادسة لتقرير اللجنة لعام ٢٠٠٢ ذكر ممثــل الولايـات المتحـدة أنـه يمكـن للدولـة ممارسـة  (٢٢٤)
الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها من حملة الأسـهم فيمـا يتعلـق بخسـائر لم يتـم تعويضـها مـن مصالحـهم في 
ملكية شركة مسجلة أو مؤسسة في دولة أخرى تمت مصادرا أو تصفيتها بواسطة دولة التسـجيل أو دولـة 

التأسيس أو بشأن خسائر مباشرة أخرى غير مستردة (A/C.6/57/SR.23، فقرة ٥٢). 
طبقا لقواعد المملكة المتحدة لعام ١٩٨٥ المطبقة على المطالبات الدولية �عندما تكون لأحد رعايـا المملكـة  (٢٢٥)
المتحدة مصلحة بوصفه حامل سهم أو خلافه في شركة مسجلة في دولة أخرى وهو بالتالي أحد رعايا تلك 
الدولة وتقوم تلك الدولة بـالإضرار بالشـركة يجـوز لحكومـة جلالـة الملكـة أن تتدخـل لحمايـة مصـالح رعايـا 
المملكة المتحدة� (القاعدة السادسة) أُعيد طبعها (في عـام ١٩٨٨)، فصليـة القـانون الـدولي والمقـارن العـدد 

 .١٠٠٧
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لا يزال الكتاب منقسمين بشأن الموضوع. فبعضهم مثل القــاضي موريلـي(٢٢٦) يشـدد  - ٨٥
على أنه �من غير المنطقي بل من الشاذ تحميل(٢٢٧) الدولة المسؤولية عن أضرار لحقـت بحقـها. 

ويجادل أيان براوملي أنه: 
ــــب الشـــركة في  لأمــر تعســفي أن يســمح لحملــة الأســهم بالــبروز مــن صل
ــــرء الاعتبـــارات العامـــة المتعلقـــة  هــذه الحالــة دون الحــالات الأخــرى. فــإذا قبــل الم
ــــذا الاســـتثناء المدعـــى بـــه للحكـــم يصبـــح  بالسياســة الــتي قدمتــها المحكمــة فــإن ه

بلا أساس(٢٢٨). 
ــة  يؤيـد كتـاب آخـرون مثـل القـاضي جوسـوب(٢٢٩) الاسـتثناء علـى أسـس الإنصـاف والمعقولي
والعدالة(٢٣٠). ويمتنع القاضي أوبنهيم عن اتخاذ موقف حازم بشـأن الموضـوع لكنـه يضيـف أن 

أغلبية أعضاء محكمة العدل الدولية قد أيدت هذا الاستثناء(٢٣١). 
مثلما تمت الإشارة إليه أعلاه(٢٣٢) أُقـترح أن يتـم الاعـتراف بالاسـتثناء فقـط في بعـض  - ٨٦
الحالات إذا أُجبرت الشركة المتضررة على أن تتأسس في الدولـة المسـببة للضـرر أو إذا كـانت 
الشركة لم تعد قائمـة. ولا يعتـبر أي مـن هذيـن الوصفـين ضروريـا. ويشـير الكتـاب المؤيـدون 
للاستثناء عند الاقتضاء إلى حقيقة أن الأسباب الداعية للاستثناء قـد تصبـح في حالـة أقـوى إذا 
أُجبرت الشركة على التأسيس في الدولة المسببة للضرر ولكن أيا منـهم لا يقصرهـا علـى هـذه 

 __________
طبقا للقاضي موريلي فإن الاستثناء المقـترح سـوف يحـدث �الفوضـى في نظـام القواعـد الدوليـة فيمـا يتعلـق  (٢٢٦)
بمعاملة الأجانب. وفضلا عن ذلك فإنه سيمثل استدلالا تعسفيا وغير منطقي بشكل كامل�، تقارير محكمة 

العدل الدولية لعام ١٩٧٠ صفحة ٢٤٠ و ٢٤١. 
Ian Brownlie Principles of Public International Law , 5th ed. (1998), p.495. See also E. Jiménez de Aré- (٢٢٧)
 chaga, “Generla Course in Public International Law”, (1978-1) 159 Recueil des Cowrs 7, 290; M. Diez

 de Velasco, “La protectio diplomatique des sociétés et des actionnaires”, (1974-1) 141 Recueil des

Cowrs 87, 166; Abi-Saab, “The Internat ional Law of Multinational Corporations: A Critique of Amer -

 .can Legal Doctrines”, (1971) Annales a Etudes Internationales 97, 116

الحاشية ٢٢٧ أعلاه صفحة ٤٩٥.  (٢٢٨)
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحتان ١٩١-١٩٢.  (٢٢٩)

Seid-Hobenveldern supra note 212; Caflish supra note 210, G. Sacerdoti, “Barcelona Traction Revis- (٢٣٠)
 ited: Foreign-Owned and Controlled Companies in international Law”, in International Law at a Time

 .of Perplexity: Essays in  Honour of Shabtai Rosenne, ed. Y. Dinstein (1989), P. 699 at p. 703

Oppenheim’s International Law, 9th ed., eds. R. Jennings & A. Watts (1992) الـد الأول، صفحـة ٥٢٠  (٢٣١)
حاشية ١٤. 

الحاشية في الفقرة ٦٦.  (٢٣٢)
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الحالـة(٢٣٣)، كمـا لم تفعـل ذلـك المحكمـة في مناقشـتها لقضيـة �شركـة برشـلونة�(٢٣٤). وفيمــا 
يتعلـق بـالوصف المقـترح الآخـر فـإن مـن الصحيـح أن الاسـتثناء قـــد تم اللجــوء إليــه في بعــض 
الأحيان عندما كانت الشـركة �لم تعـد قائمـة بـالفعل�(٢٣٥). ومـن جهـة أخـرى يتفـق معظـم 
المعلقـين علـى أن مـن الخطـأ قصـر الاسـتثناء في هـذه الحالـة لأنـه لا يبـين فـهما للسـبب الداعـي 

لتطبيق الاستثناء. ويعلق ميرفن جونـز قائلا 
�يبـدو كأنمـا تم تركـيز مفـرط أو التركـيز بشــكل خــاطئ في قــرارات التحكيــم 
السابقة على وجود الشركة في دولة الحل (على سبيل المثـال قضيـة خليـج ديلاغـوا) بـدلا 
من التركيز على العامل المتوفر باستمرار وهو أن الضرر قد تسببت فيه الدولة التي كـانت 
الشـركة مـن رعاياهـــا وضــاعف منــه العــامل الإضــافي لانعــدام أيــة وســيلة مــن وســائل 
الانتصاف المحلية الفعالة. وحقيقـة أن الشـركة كـانت متوقفـة عـن العمـل كمـا حـدث في 
قضيـة خليـج ديلاغـوا تكـون ذات صلـة بـالموضوع فقـط في الواقـع طالمـا أـــا تحــول دون 
إمكانية الانتصاف الفعال وفقا للإجراء التجاري. ويكمن هذا الاعتبار بـالفعل في صلـب 

الاستثناء الذي يتيح التدخل عندما تكون الشركة من رعايا الدولة التي تمنعه�(٢٣٦). 
 

توصية 
يؤيد المقرر الخاص الاستثناء الوارد في المادة ١٨ (ب) دون تحفـظ. فـهو يحظـى بدعـم  - ٨٧
واسع في ممارسة الدول وفي الإعلانات وفي الفقه القانوني. فضلا عن ذلك فإنـه يبـدو ضروريـا 
على أُسس الإنصاف والمعقولية والعدالة. وينبغي قبوله على أقـل تقديـر عندمـا تكـون الشـركة 
قـد اضطُـرت إلى التسـجيل في الدولـة المسـببة للضـرر وفي هـذه الحالـة يجعلـها التأســـيس ضمــن 
مـا وصفـه الكتـاب (بشـركة كـالفو)(٢٣٧) وهـي شـركة قُصـد مـن تأسيسـها مثلـها مثـل شـــرط 
كـالفو حمايتـها مـن قواعـد القـانون الـدولي المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماســـية. ويلــزم هنــا تكــرار 

M أنه:  exican Eagle التحذير الذي قدمته الحكومة البريطانية في قضية
 __________

انظر على سبيل المثال Seidl-Hohenveldern حاشية ٢١٢ أعلاه.  (٢٣٣)
تقارر محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، صفحة ١٠١، فقـرة ٩٢. انظـر أيضـا الرأيـين المنفرديـن للقـاضيين  (٢٣٤)

فيتزموريس، المرجع نفسه صفحة ١٠٢ وجيسوب، المرجع نفسه صفحة ١٠٢. 
 ،D.P.O’Connell, International Law ،انظر قضية شركة سكة حديد خليج ديلاغــوا؛ الحاشـية ١٤٠ أعـلاه (٢٣٥)

الطبعة الثانية، (١٩٧٠) الد، صفحة ١٠٤٥. 
الحاشـية ١٥٩ أعـلاه. انظـر أيضـا Becket الحاشـــية ١٥٨ أعــلاه و Caflisch الحاشــية ١٦٠ أعــلاه صفحــة  (٢٣٦)
٢٠٣-٢٠٤ والـرأي المسـتقل للقـاضي Wellington Koo في قضيـة شـركة برشـلونة (الاعتراضـــات الأوليــة) 

١٩٦٤، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، الصفحة (٨٨). 
 P. Reuter Droit international public, 4th ed. (1973), p. 198; Seidl-Hohenveldern, Corporations in and (٢٣٧)

 .under International Law (1987), p. 10; Eiez de Velasco, supra note 227, aat 166
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�إذا قُبـل مبـدأ أن تجعـل الحكومـة تشـغيل مصـالح أجنبيـة في أراضيـها يعتمـــد 
علـى تسـجيلها وفقـا للقـانون المحلـي ثم تدعـي بعـد ذلـك أن هـذا التسـجيل هـو المـــبرر 
لرفض التدخل لتوفير الحماية الدبلوماسية فإن من الواضح أن الوسائل لن تنعــدم لكـي 
تمنع الحكومات الأجنبية مـن ممارسـة حقـها الثـابت بموجـب القـانون الـدولي في حمايـة 

المصالح التجارية لرعاياها في الخارج�(٢٣٨). 
 

المادة ١٩  - ٣
تنطبــق المادتــان ١٧ و ١٨ دون المســاس بحــق دولــة الجنســية لحملــة الأســـهم في 
الشركة في حماية حملة الأسهم عندما يتضررون بشكل مباشر من فعـل غـير مشـروع دوليـا 

ترتكبه دولة أخرى. 
المادة ١٩ هي شرط استثناء وضــع لحمايـة حملـة الأسـهم الذيـن تضـررت حقوقـهم في  - ٨٨
مقـابل حقـوق الشـركة، واعـترفت المحكمـة في قضيـة �شـركة برشـلونة� بحـــق حملــة الأســهم 

هؤلاء في الحماية الدبلوماسية عندما ذكرت: 
�أن الفعل الذي يشكل تعديا على حقوق الشـركة فقـط ويلحـق الضـرر ـا 

لا تترتب عليه مسؤولية تجاه حملة الأسهم حتى ولو تأثرت مصلحتهم بذلك. 
�وتختلـف الحالـة إذا كـان الفعـل المشـتكى منـه موجـها مباشـرة لحقـوق حملــة 
الأسهم. ومن المعروف جيدا أن هنالك حقوقا يمنحها القانون المدني لهـؤلاء الأخـيرين 
تختلف عن الحقوق الممنوحة للشركة وتشـمل الحـق في النصيـب المعلـن وحـق حضـور 
ـــة مــن تصفيــة  الاجتماعـات العامـة والتصويـت فيـها وحـق القسـمة في الأصـول المتبقي
الشـركة. وكلمـا تضـرر واحـد مـن حقـوق حـامل الأســـهم المباشــرة يكــون لــه حــق 
مستقل في الادعاء. ولا يوجـد اختـلاف في هـذه المسـألة بـين الأطـراف. ولكـن يجـب 
ـــات  التميــيز بــين الضــرر المباشــر الــذي يلحــق بحقــوق حملــة الأســهم وبــين الصعوب

أو الخسائر المالية التي قد يتعرضون لها نتيجة لوضع الشركة�(٢٣٩). 
إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة المضي قدما في نظر هـذه المسـألة نظـرا لأن بلجيكـا قـد أوضحـت 

بجلاء أا لا تؤسس دعواها على الضرر اللاحق بالحقوق المباشرة لحملة الأسهم. 

 __________
الحاشية ١٨٥ أعلاه.  (٢٣٨)

تقارير محكمة العدل الدولية لعا م١٩٧٠، صفحة ١٠١، الفقرتان ٤٦ و ٤٧.  (٢٣٩)
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ـــرة  ذُكـر(٢٤٠) أن موضـوع حمايـة الحقـوق المباشـرة لحملـة الأسـهم قـد عـرض علـى دائ - ٨٩
محكمة العدل الدولية في قضية �إل سي�. إلا أنه في تلك القضية كـانت الحقـوق المعنيـة مثـل 
حـق حملـة الأسـهم في تنظيـم الشـركة ومراقبتـها وإدارـا توجـد في اتفاقيـة الصداقـة والتجـــارة 
والملاحة التي طُلب من الدائرة تفسيرها ولم تفسر الدائرة قواعـد القـانون العـرفي الـدولي بشـأن 
الموضوع. وفي قضية أجروتكسم(٢٤١) اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثلمـا فعلـت 
المحكمة في قضية �شركة برشلونة� بحق حملة الأسهم في الحماية فيما يتعلق بالانتـهاك المباشـر 

لحقوقهم ولكنها حكمت بعدم حدوث هذا الانتهاك في تلك القضية(٢٤٢). 
تترك المادة المقترحة سـؤالين دون إجابـة لهمـا أولهمـا مضمـون الحقـوق أو مـتى يحـدث  - ٩٠

هذا القدر المباشر وثانيهما الترتيب القانوني اللازم لتحديد ذلك. 
تذكـر المحكمـة في قضيـة �شـركة برشـلونة� الحقـوق الأكـثر بداهـة لحـــاملي الأســهم  - ٩١
كـالحق في الأنصبـة المعلنـة والحـق في حضـور الاجتماعـات العامـة والتصويـــت فيــها والحــق في 
قسمة الأصول المتبقية من تصفية الشـركة. ولا تعتـبر هـذه القائمـة حصريـة مثلمـا أشـارت إلى 
ذلك المحكمة ذاا. ويعني ذلك أنه يترك للمحاكم أن تحـدد بنـاء علـى وقـائع الحـالات الفرديـة 
حدود هذه الحقوق. إلا أنه ينبغي توخي الحذر لوضع حدود فاصلة بين حقوق حملـة الأسـهم 
وحقوق الشركة ولا سيما فيمـا يتعلـق بـالحق في الاشـتراك في إدارة الشـركات. ومثلمـا حـذر 

فاجان لوي فإن من الضروري تجنب: 

 __________
 V. Lowe, “Shareholders’ Rights to Control and Manage: From Barcelona Traction to ELSI”, in Liber (٢٤٠)
 Amicorum Judge Shigeru Oda, eds. N. Ando et al (2002) p. 269; A. Watts, “Nationality of Claim:

 Claim: Some Relevant Concepts”, in Fifty Years of the International Court of Justice. Essays in Honour

 .of Sir Robert Jennings (1996), p. 424 at 435, footnote 56

حاشية ١٥١ أعلاه.  (٢٤١)
ذكرت المحكمة في تلك القضية أن �المحكمة تلاحظ منذ البداية أن الشركات مقدمة الطلب لا تشــتكي مـن  (٢٤٢)
انتهاك للحقوق الممنوحة لها كحملة أسهم في شركة فيكس براوري مثـل الحـق في حضـور الاجتمـاع العـام 
والتصويـت. واسـتندت شـكوا حصـرا إلى افـتراض أن الانتـهاك المدعـى بـه لحـق شـركة بـراوري في التمتــع 
السلمي بحيازاا قد أثر سلبا في مصالحها المالية بسبب الهبوط في قيمة أسهمها. واعتـبرت أن الخسـائر الماليـة 
التي تكبدا الشركة وحقوق هذه الأخيرة ينبغي اعتبارها حقوقا لها وهي تصبح بالتـالي ضحايـا وإن كـانت 
بشكل غير مباشر للانتهاك المدعى به. وباختصار فإا تسعى إلى تجاوز الحاجز الاعتباري للشركة لمصلحتها 

[المرجع نفسه، صفحة ٢٣ فقرة ٦٢]. 
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�... دمـج حقـوق حملـة الأسـهم مـع حقـوق الشـركة وإسـقاط حريـــة حملــة 
الأسـهم في ممارسـة حقوقـهم الإداريـة بموجـب قـانون دولـة التأسـيس والحـق المفـــترض 

لحملة الأسهم في الحرية الإدارية كمسألة نابعة من القانون الدولي�(٢٤٣). 
أثـير تسـاؤل(٢٤٤) عنـد مناقشـة المـادة ١٨ (أ) الـتي تعـالج حـــل الشــركة بشــأن النظــام  - ٩٢
القـانوني الـذي يتمتـع بأكـبر قـدر مـن المتطلبـات اللازمـة لتحديـد ذلـك: هـل هـــو نظــام دولــة 
التأسيس أو نظام الدولة المسببة للضرر أو القـانون الـدولي. وتثـور أسـئلة مماثلـة بشـأن القـانون 
الذي يحدد ما إذا كانت الحقوق المباشرة لحملـة الأسـهم قـد انتـهكت. ولم يعـد قـانون الدولـة 
المسببة للضرر هو النظام الملائم لتحديد ذلك أو لتحديد ما إذا كـانت الشـركة لم تعـد قائمـة. 
وفي معظم الحالات يبدو أن تلك مسألة يحددها قانون دولة التأسـيس كمـا هـي في حالـة حـل 
الشركات(٢٤٥). أما أن تضع المحكمة في اعتبارها القانون المدني وليـس القـانون الـدولي بوصفـه 
النظـام القـانوني الإداري فيتضـح مـن أقوالهـا ا لخاصـة. وربمـا تصلـح هـــذه الحالــة للرجــوع إلى 
المبادئ العامة للقانون(٢٤٦) ولا سيما عندما تتسجل الشركة في الدولـة المسـببة للضـرر لتضمـن 

عدم خضوع حقوق حملة الأسهم الأجانب لمعاملة تمييزية. 
 

المادة ٢٠ (استمرار جنسية الشركات)  - ٤
يجـوز للدولـة ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يخـــص شــركة مــا كــانت مســجلة 
بموجب قوانينها وقت حدوث الضرر وعند تقديم المطالبة رسميا [؛ بشرط أنه عندما تكون 
الشركة لم تعد قائمة كنتيجة للضرر يكون للدولة التي سجلت فيها الشركة الميتة مواصلـة 

عرض المطالبة فيما يخص تلك الشركة]. 
 

تم ممارسات الدول وفلسفتها القانونية ومبادئها فيما يتعلق بشرط اسـتمرار الجنسـية  - ٩٣
مـن أجـــل عــرض المطالبــة الدبلوماســية أساســا بقــدر مــا يرتبــط ذلــك الشــرط بالأشــخاص 

 __________
الحاشية ٢٤ أعلاه صفحة ٢٨٣.  (٢٤٣)

الحاشية ٦٣ أعلاه.  (٢٤٤)
يذكـر لـوي في الحاشـية ٢٤٠ أعـلاه أن قـانون دولـة التأسـيس هـو الـذي يحـدد الحقـوق القانونيـة للمســتثمر  (٢٤٥)

لإدارة الشركة. 
تحدث القاضي أودا في رأيه المنفرد في قضية شركة �إل سـي� ضمـن سـياق حقـوق حملـة الأسـهم: تقـارير  (٢٤٦)

محكمة العدل الدولية لعام ١٩٨٩ صفحة ٨٧-٨٨. 
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الطبيعيــين(٢٤٧). وينبغــي الإشــارة إلى أن اللجنــة قــد اعتمــدت مشــروع المــادة التاليــة بشـــأن 
الموضوع في دورا الرابعة والخمسين في عام ٢٠٠٢. 

�المادة ٤ [٩] 
�الجنسية المستمرة 

يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان مـن رعاياهـا  - ١�
وقت حدوث الضرر ويكون من رعاياها في تاريخ تقديم المطالبة رسميا. 

مـع عـدم الإخـلال بـالفقرة ١ يجـــوز للدولــة أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية  - ٢�
فيما يتعلق بشخص يكون من رعاياها في تـاريخ تقـديم المطالبـة رسميـا ولكنـه لم يكـن 
من رعاياها وقت حـدوث الضـرر شـريطة أن يكـون هـذا الشـخص قـد فَقَـد جنسـيته 
ـــة  الســابقة واكتســب لســبب لا يتصــل بتقــديم المطالبــة جنســية تلــك الدولــة بطريق

لا تتعارض مع القانون الدولي. 
لا يجـوز لدولـة الجنسـية الحاليـــة أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يخــص  - ٣�
شخصا مــا ضـد دولـة الجنسـية السـابقة لذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بضـرر لاحـق بـه 
عندمـا كـان مـن رعايـــا دولــة الجنســية الســابقة ولم يكــن مــن رعايــا دولــة الجنســية 

الحالية�(٢٤٨). 
السـبب في هـذا الاهتمـام الخـاص بشـرط اسـتمرار الجنســـية فيمــا يتعلــق بالأشــخاص  - ٩٤
الطبيعيين أمر مفهوم. والأشخاص الطبيعيون يغيرون جنسيام من وقت لآخر وبسهولة أكـثر 
من الشركات كنتيجة لعمليات التجنيس الطوعية وغير الطوعية (مثلما قـد يحـدث في حـالات 
الزواج أو التبني) وخلافة الدول. وفضلا عن ذلك فإن الإصـرار الجـامد علـى حكـم باسـتمرار 
الجنسـية مـن وقـت حـدوث الضـرر إلى وقـت عـرض المطالبـة قـد يســـبب صعوبــات كبــيرة في 
الحالات الفردية حيث لا يرتبط فيها تغيير الجنسـية بعـرض المطالبـة الدبلوماسـية. وأفضـى هـذا 

الاعتبار إلى الاستثناء من الحكم الوارد في الفقرة ٢ من مشروع المادة أعلاه. 
لا تنطبــــق اعتبــــارات مماثلــــة في حالــــة الشــــركات إذا قُبــــل الاقــــتراح الـــــوارد في  - ٩٥
المادة ١٧ (٢) من مشروع المواد الحالية. وطبقا لهذا النص فـإن الشـركة تحمـل جنسـية الدولـة 

 __________
ـــر المقــرر الخــاص الحــالي �التقريــر الأول عــن الحمايــة  لمزيـد مـن الاطـلاع بشـأن هـذا الموضـوع انظـر تقري (٢٤٧)

 .(A/CN.4/506/Add.1) الدبلوماسية�
 ،(A/57/10) المادة ٤. انظــر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠ (٢٤٨)

الصفحة ١٧٨، الفقرة ٢٨١. 
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التي أسست فيها وليست جنسية الدولة التي يوجد فيها موطنها أو يوجد فيها مقرها الرئيسـي 
أو التي تخضع لسيطرا الاقتصادية. ونتيجة لذلك لا يجوز لها تغيير جنســيتها لأغـراض الحمايـة 
الدبلوماسية بنقل مقرها الرئيسي أو موطنها أو المكـان الـذي تظـهر فيـه سـيطرا(٢٤٩). ويجـوز 
لها تغيير جنسيتها فقط بإعادة تأسيسـها في دولـة أخـرى وفي هـذه الحالـة فإـا تحمـل شـخصية 
جديـدة ممـا يوقـف بالتـالي اسـتمرار جنسـية الشـركة. تم الاعـتراف ـذا المبـدأ في قضيـة شـركة 
بواخـر أورينوكـو(٢٥٠) حيـث قـامت فيـها شـــركة أسســت في المملكــة المتحــدة وهــي شــركة 
أورينوكو التجارية المحدودة للشحن والتجارة بنقل مطالباـا ضـد حكومـة فـترويلا إلى شـركة 
خليفة وهي شركة أورينوكو التجارية التي أسست في الولايـات المتحـدة. ونظـرا لأن المعـاهدة 
المنشأة للجنة تتيح للولايات المتحدة عـرض مطالبـة باسـم رعاياهـا في مثـل هـذه الحـالات فقـد 
قُبلـت المطالبـة. بيـد أن القـاضي بـارج أوضـح بجـلاء أنـه لـولا وجـود المعـاهدة لمـا سمـح بقبـــول 

المطالبة: 
�[إن] من الصحيح أنـه طبقـا لحكـم القـانون الـدولي المسـموح بـه والممـارس 
وفي انسجام تام مع المبادئ العامة للعدالة والإنصاف، فإن المطالبات لا تغير جنسـياا 
مـن واقعـة أن ملاكـها المتعـاقبين يحملـون جنسـيات مختلفـة نظـــرا لأن الدولــة لا تعتــبر 
مدعية ولكن فقط لأن الضرر الذي يلحق برعاياها يمثل ضررا للدولة ذاا ويجـوز لهـا 
الحصول على جبر للضرر اللاحق برعاياها وليس للضرر اللاحق برعايا دولـة أخـرى. 
ومـع ذلـك يمكـن التغـاضي عـــن هــذا الحكــم أو اســتبعاده بشــكل متعمــد في وجــود 

معاهدة�(٢٥١). 
كـان المعتمـد الفـترويلي السـيد غريسـانتي أكـثر وضوحـا في رأيـه المخـالف بشـأن هــذا  - ٩٦

الحكم عندما ذكر: 
�أن أحـد مبـادئ القـانون الـدولي المطبـق والممـارس عالميـا أن تحصيـل مطالبــة 
الحماية لا  يمكن أن تقوم به إلا حكومة الدولة التي ينتمي إليها مقـدم المطالبـة والـذي 
اكتسـب أصـلا الحـق في هـــذه المطالبــة أو بمعــنى آخــر أن المطالبــة الدوليــة لا يقدمــها 
إلا شخص احتفــظ بجنسـيته منـذ نشـوء المطالبـة وحـتى تسـويتها النهائيـة وأن لحكومـة 

 __________
هذا سبب آخــر لتفضيـل دولـة التأسـيس كدولـة للجنسـية، ومـن شـأن اعتمـاد دولـة المقـر الرئيسـي أو دولـة  (٢٤٩)
الموطن أو دولة السيطرة الاقتصاديـة دولـة للجنسـية أن يثـير مشـاكل خطـيرة بشـأن اسـتمرار الجنسـية مثلمـا 
 Eric Wyler, La Règle Dite de la Continuité de la Nationalité dans le Contientieux أوضح أريك وايلر في

 .International (1990), pp. 105-108

 .9 U.N.R.I.A.A. p. 180 (1903) (٢٥٠)
المرجع نفسه، صفحة ١٩٢.  (٢٥١)
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بلد هذا الشخص وحدهـا الحـق في المطالبـة بـالدفع باسـم مقـدم المطالبـة. وفضـلا عـن 
ـــو  ذلــك فــإن المــالك الأصلــي للمطالبــات الــتي نقــوم بتحليلــها هــي شــركة أورينك
المحدودة للشحن والتجارة وهي شركة بريطانية وأن الشركة الــتي تطـالب بـالدفع هـي 
شركة أورينكو التجارية المحدودة وهي شـركة أمريكيـة ونظـرا لأن المطالبـات لا تغـير 
جنسيتها بسبب أن ملاكها المقبلين يحملون جنسيات مختلفة فإن من الواضـح وضـوح 
النـهار أن اللجنـة الفترويليـة الأمريكيـة المشـتركة لا تملـك اختصاصـا للفصـــل في هــذه 

المطالبات. ...(٢٥٢) 
�والواقع أن الشركات المحدودة تدين بوجودها للقـانون الـتي نظمـت بموجبـه 
وبالتالي فإن جنسـيتها لا يمكـن أن تخضـع لغـير هـذا القـانون. وتحويـل الشـركة المعنيـة 
وهي شركة إنكليزية إلى الشركة المطالبة الحالية وهي شركة أمريكية لا يكون لـه أثـر 
رجعي لمنح الاختصاص لهذه المحكمة بشأن مطالبات كـانت مسـتحقة أصـلا للشـركة 
المذكــورة أعــلاه نظــرا لأن ذلــك ســوف يقــوض المبــادئ الأساســية أو يلحــــق ـــا 

الضرر�(٢٥٣). 
ـــد يمكــن للشــركة أن تغــير جنســيتها دون تغيــير شــخصيتها  في حالـة واحـدة فقـط ق - ٩٧
القانونية وهي في حالة خلافـة الـدول(٢٥٤). ولكـن هنـا أيضـا قـد تثـور مشـكلات تتعلـق ببقـاء 
ــــانيفيزز  الشـــركة وتطبيـــق قـــاعدة الاســـتمرار. واتضـــح ذلـــك في قضيـــة ســـكك حديـــد ف
سالتوتسكي(٢٥٥) التي ادعت فيها استونيا خلافتـها لشـركة تساريسـت الروسـية الـتي تعمـل في 
إقليمـها وأتـاح لهـا ذلـك رفـع قضيـة ضـد ليتوانيـا. وبـالرغم مـن عجـز محكمـــة العــدل الدوليــة 
الدائمة عن إصدار حكم في الموضوع(٢٥٦) فإا سلطت الضوء على بعض الصعوبـات الكامنـة 

في مثل هذه الحالة في العبارة التالية: 

 __________
المرجع نفسه، صفحة ١٨٤.  (٢٥٢)
المرجع نفسه، صفحة ١٨٦.  (٢٥٣)

 D.P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, انظر بشأن هذا الموضوع (٢٥٤)
vol. I, Internal Relations, pp. 537-542. See also Fourth Report on nationality in relation to the succes-

 sion of States, A/CN.4/489, which highlights the difficulties surrounding the nationality of legal persons

 .in relation to the succession of States.

تقارير محكمة العدل الدولية، سلسلة A/B 76، صفحة ٤ (١٩٣٩).  (٢٥٥)
المرجع نفسه، صفحة ١٧. أضافت المحكمة هذه المسألة إلى الوقائع ولكنها أيدت اعتراضا أوليا بسبب عـدم  (٢٥٦)

استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
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�الأساس الذي تدعي به الشركة ملكيتها للسكة الحديد هو أا هـي نفسـها 
الشركة الخليفة للشركة الروسية. وتشـمل مسـألة مـا إذا كـانت هـي الشـركة نفسـها 
أو غيرها اتخاذ قرار فيما يتعلق بآثار الأحداث والتشـريعات السـارية في روسـيا وقـت 
وقوع الثورة البلشفية نظرا لأنه ذكـر أن الأحـداث والتشـريعات في روسـيا قـد أـت 
وجود الشركة وتركت أيلولة ممتلكات الشـركة خـارج روسـيا خاضعـة لقـانون البلـد 
الذي توجد فيه تلك الممتلكات. وتؤثر هذه المسألة بشـكل وثيـق أيضـا في مسـألة مـا 
إذا كـان هنـاك مواطـن إسـتوني عندمـــا وقعــت الأحــداث الليتوانيــة الــتي أفضــت إلى 

المطالبة الحالية يحق لحكومة استونيا مناصرة قضيته�(٢٥٧). 
ــــم أن يطلـــب إلى الدولـــة الـــتي تمـــارس الحمايـــة  في جميــع الأحــوال يبــدو مــن الملائ - ٩٨
الدبلوماسية لصالح شركة ما أن عليها أن تثبت أن الشركة كانت من رعاياهـا وفقـا لقوانينـها 
في وقت حدوث الضرر وفي وقت تقديم المطالبة رسميا. ويـترك هـذا الإجـراء أحـد التسـاؤلات 
دون إجابة وهو إذا لم تعد الشـركة قائمـة في مكـان تأسيسـها نتيجـة للضـرر النـاجم مـن فعـل 
غير مشروع دوليا ارتكبتـه دولـة أخـرى فـهل يجـب رفـع الدعـوى ضـد الدولـة المسـببة للضـرر 
بواسطة دولة الجنسـية لحملـة الأسـهم وفقـا للمـادة المقترحـة ١٨ (أ) أم يجـب أن ترفعـها دولـة 
الجنسية للشركة الميتة. ولوضع التساؤل في سياق قضية �شـركة برشـلونة� إذا لم تعـد شـركة 
برشـلونة قائمـة في كنـدا نتيجـة للضـرر الـذي تسـببت فيـه إسـبانيا للشـركة فـهل يتحـول حـــق 
المطالبـة بشـكل كـامل لبلجيكـا وهـي دولـة الجنسـية لحملــة الأســهم؟ أم أن كنــدا تكــون قــد 

احتفظت بحقها في المطالبة لصالح الشركة الميتة؟ ولوحدها؟ أم جنبا إلى جنب مع بلجيكا؟ 
أشير إلى الصعوبات الكامنة في هذه الحالة بالنسبة لكل من الشركة وحملة الأسـهم في  - ٩٩
قضية �شركة برشلونة� من جانب القضاة جوسـوب و غـرو والقـاضي المخصـص ريبـهاغن. 
وسلَّط القاضي جوسوب الضوء على شذوذ القضية التي يتم فيها تدمير شركة أجنبية بواسـطة 
فعل استيلاء قامت به دولـة أخـرى يليـه حـل الشـركة في دولتـها الأصليـة. وقـال: �هنـا تشـير 
بعض الآراء في الفقه إلى أن الدولة ألف وهي دولة التأسيس هي الـتي يحـق لهـا ممارسـة الحمايـة 
الدبلوماسية. ولكن لنفترض أن وجود الشركة قد أته الدولة ألـف بحيـث ... لا يمكـن تقـديم 
مطالبة باسم الشركة�(٢٥٨). ونتيجة لذلك لا تسـتطيع دولـة التأسـيس اسـتيفاء شـروط قـاعدة 
الاسـتمرار بـأن تصبـح الشـركة مـن رعاياهـا عنـد حـدوث الضـرر وعنـد تقـديم المطالبـة. كمــا 

 __________
المرجع نفسه، انظر أيضا الرأي المخالف للقاضي فان ايسينغا، المرجع نفسـه، صفحـة ٣٣ و ٣٥ فقـرة ٣٠؛  (٢٥٧)
والرأي المستقل للقاضي فيتزموريس في قضية شــركة برشـلونة. تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٧٠، 

صفحة ١٠١-١٠٢. 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠، صفحة ١٩٣.  (٢٥٨)
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لا يستطيع حملة الأسهم استيفاء هذه الشروط نظرا لأنـه �عنـد حـدوث العمـل غـير المشـروع 
(المصـادرة) لم يكـــن لهــم ... مصلحــة في الممتلكــات ولذلــك وبموجــب قــانون الاســتمرارية 

لم تتوفر للدعوى الجنسية الملائمة على هذا الأساس�(٢٥٩). 
١٠٠ -وذكر القاضي غرو أن الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي أن يسـمح لكـل 

من دولة التأسيس ودولة الجنسية لحملة الأسهم بممارسة الحماية الدبلوماسية: 
ـــة اتخــاذ إجــراء مــن قبــل دولــة حملــة  � ... إن الـرأي الـذي يسـمح بإمكاني
الأسهم في حالة زوال الشركة يفتقر إلى المنطق لأنـه في هـذه الحالـة إذا شـرعت دولـة 
الشـركة في اتخـاذ إجـراء فـلا يمكـن إبطالـــه بــزوال الشــركة. وحــتى لــو رُفعــت هــذه 
الدعوى بعد زوال الشركة فإن من الصعـب معرفـة السـبب الـذي أدى إلى عـدم قيـام 
دولة الشركة بتقديم مطالبة بشـأن العمـل غـير المشـروع وهـو السـبب الأصلـي لـزوال 
الشـركة. وبالتـالي إذا اسـتطاعت كـلا الدولتـين اتخـاذ إجـراء في هـــذه الحالــة ألا يعــني 
ذلــك أن الحكــم العــام الــذي يمنــح حــق اتخــاذ الإجــراء لدولــة الشــركة هــــو حـــق 

غير حصري؟�(٢٦٠). 
١٠١ -وجـد القـاضي الخـاص ريبـهاغن أن قـرار المحكمـة القـاضي بـأن حـق حملـة الأســـهم في 

تقديم مطالبة لا يتأكد إلا بزوال الشركة هو قرار غير واقعي وغير مرض. وذكر أنه: 
�علـى صعيـد القـانون المـدني الخـاص ليسـت تصفيـة الشـركة هـي الـتي تثبــت 
الحـق لكـل واحـد مـن حملـة الأسـهم ولا سـيما الحـق في جـزء مـن ممتلكـات الشــركة. 
وإنمـا يتـأكد ذلـك في ايـة عمليـــة التصفيــة حيــث يمكــن توزيــع أي فــائض موجــود 
فيما بين حملـة الأسـهم. وفضـلا عـن ذلـك فـإن التصفيـة تـأتي دائمـا بعـد التدابـير الـتي 
اتخذا الدولة المسؤولة على الصعيـد الـدولي حـتى لا تضـر تلـك التدابـير بحقـوق حملـة 

الأسهم في مجال القانون المدني الخاص. 
 ...�

�يلاحظ الحكم (الفقرة ٦٦) أنـه في حالـة الـزوال القـانوني للشـركة وحدهـا 
يحرم حملة الأسـهم مـن وسـيلة الانتصـاف المتاحـة عـبر الشـركة ولا يشـرح الحكـم في 
مثل هذه الحالة الكيفية الـتي يصبـح فيـها الإجـراء الـذي تتخـذه حكومـة غـير حكومـة 
الشـركة بعـد الـزوال القـانوني للشـركة موافقـا لقـاعدة الاسـتمرارية. وفي الواقـــع فــإن 

 __________
المرجع نفسه.  (٢٥٩)

المرجع نفسه، ص ٢٧٧.  (٢٦٠)
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المصلحة المحمية قانونا لهذه الدولة الأخرى وبالتالي الالتزامات المسـتحقة لهـا أيضـا مـن 
قبـل الدولـة الـتي اتخـذت التدابـير الـتي قدمـت بموجبـها المطالبـة، يجـــب أن تتوفــر علــى 
الصعيد الدولي قبل الزوال القانوني للشـركة علـى صعيـد القـانون المـدني وفي اسـتقلال 

عنه وما الزوال إلا إحدى النتائج المحتملة لهذه التدابير�(٢٦١). 
١٠٢ -وقــد تســببت الصعوبــات مــن النــوع المثــار آنفــا في اســترعاء اهتمــــام المحـــاكم(٢٦٢) 

والعلماء(٢٦٣). 
ـــط  ١٠٣ -يقـترح أن الحـل لهـذه المشـكلة لا يكمـن في قـاعدة تقنيـة أو منطقيـة(٢٦٤) تسـعى فق
لتحديد اللحظة الدقيقة لموت الشركة التي يتراجع عندها حق دولة الجنسية في ممارسـة الحمايـة 
الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة ليفسح اال أمام شركة الجنسية لحملة الأسـهم. وينبغـي بـدلا 
من ذلك البحث عن قاعدة منصفة تراعي الفترة الزمنية الطويلة عـادة الـتي تنقضـي بـين موعـد 
حدوث الضرر وموعد تقديم المطالبة وصعوبة تحديـد اللحظـة الدقيقـة الـتي يسـتعاض فيـها عـن 
حقـوق الشـركة بحقـوق حملـة الأسـهم. وفضـلا عـن ذلـك ينبغـي ألا يمـس هـذا الحكـم مصــالح 
الشركة أو مصالح حملة الأسهم. ويتضمن الشرط الوارد في المادة ٢٠ مثـل هـذه القـاعدة لأنـه 
يتيـح لدولـة الجنسـية للشـركة الاسـتمرار في حمايـة الشـركة بعـد زوالهـا نتيجـة للضـرر اللاحـــق 
بالشركة. ولن تكون نتيجة هــذا الشـرط اسـتبعاد حـق دولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم في تقـديم 
المطالبـة بعـد أن تصبـح الشـركة غـير قائمـة بـالرغم مـن الحقيقـة المتمثلـة في أن التطبيـق الصــارم 
لقاعدة الاستمرارية قد يمنع هذه الدولة من حمايـة حملـة الأسـهم إذا حـدث الضـرر (كمـا هـي 

الحالة عادة) قبل حل الشركة. 
١٠٤ -ستكون إحدى النتائج الضروريـة لهـذا الاقـتراح وجـود فـترة زمنيـة مشـتركة تسـتطيع 
أثناءها كل من دولة الجنسية للشركة ودولة الجنسية لحملة الأسـهم تقـديم مطالبـة دبلوماسـية. 

 __________
المرجع نفسه، صفحة ٣٤٥.  (٢٦١)

انظر مطالبة كنهارت (الولايات المتحدة ضد فترويلا)، صفحة ١٧١، تقارير الأمـم المتحـدة بشـأن قـرارات  (٢٦٢)
التحكيـم الـدولي، (١٩٠٣)، ولا سـيما الـرأي المخـالف للجنـة الفترويليـة والسـيد بـول في الصفحـــة ١٨٠؛ 
و ف. و. فـلاك باسـم تركـة المرحـوم د. ل. فـلاك (المملكـة المتحـــدة) ضــد الولايــات المتحــدة المكســيكية 
الصفحة ٦١. تقارير الأمم المتحدة بشأن قرارات التحكيم الـدولي (١٩٢٩) وفي صفحـة ٦٣ يذكـر السـيد 
ويلر أن قضية إل سي ELSI (تقارير ١٩٨٩) ربما تكون قد أثارت مشاكل من هـذا النـوع، الحاشـية ٢٤٩ 

أعلاه، ص ٢٠٠-٢٠١. 
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ويلر، الحاشية ٢٤٩ أعلاه، صفحات ١٩٧-٢٠٢. 
انظر الآراء المستقلة للقـاضيين فيـتزموريس وجوسـوب في قضيـة شـركة برشـلونة تـأييدا لهـذا النـهج (تقـارير  (٢٦٤)

محكمة العدل الدولية لعام ١٩٧٠ صفحة ١٠١-١٠٢ وصفحة ٢٠٢-٢٠٣) 
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ولا يوجــد خطــأ مــن الناحيــة النظريــة فيمــا يتعلــق بازدواجيــــة المطالبـــات. وتبـــين الحمايـــة 
الدبلوماسية لحاملي الجنسية المزدوجـة مـن قبـل دولتـين وللموظفـين المدنيـين الدوليـين بواسـطة 
المنظمـة والدولـة أن هـذا الحـل لا يختلـف عـن القواعـد الحاليـة(٢٦٥). كمـا لا يرجـح لـه أن يثــير 
مشاكل في الممارسة العملية. ويرجح أن تتصرف كلا الدولتـين بحـذر وهمـا تقدمـان مطالبـات 
ـــاضي جوســوب في قضيــة  رعاياهمـا في الفـترة الزمنيـة المشـتركة. وفضـلا عـن ذلـك لاحـظ الق

�شركة برشلونة�: 
�أنه في حالة وجود تدخلين مختلفين ولكنهما مـتزامنين ودبلوماسـيين ويمكـن 
تبريرهما بشأن العمل غير المشــروع نفسـه يمكـن للمدعـى عليـه اسـتبعاد أحـد المدعيـين 

بأن يوضح أن تسوية كاملة قد تم التوصل إليها مع المدعي الآخر�(٢٦٦). 
ـــق  ١٠٥ -تتعلـق المـادة ٢٠ (بمـا في ذلـك الشـرط الـوارد فيـها) بقـاعدة الاسـتمرارية فيمـا يتعل
ــــاعدة الاســـتمرار فيمـــا يتعلـــق  بالشــركات. وتعــالج المــادة ٤ مــن مشــروع المــواد الحاليــة ق
بالأشخاص الطبيعيين. وتغطي القاعدة الأخيرة حملة الأسهم عندما يكونون أشخاصا طبيعيـين 
في مقـابل الأشـخاص الاعتبـاريين. ولذلـك يبـدو أن مـن غـير الضـروري وضـع قـاعدة مســتقلة 
للاستمرارية بالنسبة لحملة الأسهم. وعندمـا تسـعى دولـة الجنسـية لحملـة الأسـهم إلى التدخـل 
باسم رعاياها في حالة الظــروف المبينـة في المـادتين ١٨ (بـاء) و ١٩ وفي معظـم الحـالات وفقـا 
للمـادة ١٨ (أ) (رهنـا بسـيناريو المنطقـة المشـتركة الـوارد ذكـره في الفقـــرة ٨٥) يتعــين عليــها 

استيفاء شروط قاعدة الاستمرارية الوارد وصفها في المادة ٤. 
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